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 الشكر والتقدیر
 

 :قال تعالى في محكم كتابھ العزیز

 ''و لئن شكرتم لأزیدكم  ''

 الى الطریق المستقیم العمل. وأھدانيوفقني في اكمال ھذا   ھلأنو الحمد �  وتعالىفشكرا � سبحانھ 
   .المتواضع

شكره سبحانھ و تعالى الا ان اتقدم ببالغ الشكر  و العرفان و كذا بعظیم الامتنان   المقام بعد و لا یسعي في ھذا 
الفاضلة  عمیروش التي شرفتني  بقبولھا الاشراف على مذكرتي بالرغم من مھامھا و انشغالاتھا   ةللأستاذ 

 .ة و اھتمام د نصائح و مساع ون ان انسى شكرھا على ما قدمتھ لي مند لعلمیة و العملیة و ا
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 مقدمة

 

 أ  
 

 مقدمة: 

الفرنسي والإنجلیزي، حیث كانت ھتان           القانون  الیوم إلى  العالم  العقوبات في  ترجع أغلب قوانین 

الدولتان الاستعماریتان تسیطران على الكثیر من دول العالم الثالث؛ ولم یكن أمام ھذه الأخیرة غداة الاستقلال  

المنھاج   على  السیر  من خلال  إلا  وإما  نقلا حرفیا،  قوانینھ  من  المباشر  بالنقل  إما  المستعمر  الذي رسمھ 

الاجتھاد وفقا لأصولھ، وأصبح الفكر القانوني الحدیث لا یقوى على الخروج عن تلك الأصول، خصوصا  

 مع القفزة العلمیة الھائلة التي شھدتھا الدول الاستعماریة في مجال التكنولوجیا والصناعة. 

كالتطور             الحیاة،  مجالات  جمیع  في  ھائلا  تطورا  البشریة  شھدت  العشرین  القرن  مطلع  فمنذ 

 .1945التكنولوجي والاقتصادي ... خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة عام  

أین أخذ التدخل التشریعي في التجریم بتزاید إثر ھذه نھایة ھذه الحرب، بحیث أدى ذلك إلى أوضاع           

ة لمواجھة الأشكال المعاصرة من الإجرام، حیث شھد المجال الاقتصادي ظھور جرائم لم تكن معروفة  جدید 

انتشارا واسعا في جمیع دول العالم من بینھا الجزائر، إذ   -جرائم الأعمال   -في السابق، وعرفت ھذه الجرائم

یات العالم الحدیث، في  ظھرت بدایة الجرائم ضد المجتمع أو ما یعرف بجرائم الخطر مع ظھور اقتصاد 

 إشارة واضحة إلى أن المجرمین ھم الذین یصنعون القانون.

یعد مجال الأعمال والعلاقات الاقتصادیة أبرز مجال ظھر فیھ تطور أنماط السلوك البشري، فالدولة            

بار أن المعاملات الحدیثة أصبحت تتدخل في الاقتصاد حتى وإن كانت تستلھم الحریة الاقتصادیة كمبدأ. فاعت 

الاقتصادیة یجب أن تنظم لیس فقط لأنھا یمكن أن تستھدف مصالح الفرد، وإنما لما قد تنطوي علیھ من 

 انتھاك وفساد للسیاسة الاقتصادیة للدولة. 

عامة            بصفة  الجریمة  لمكافحة  وآلیات  وقوانین  تشریعات  وضع  الجزائریة  السلطات  حاولت  وقد 

یة بصفة خاصة، حتى أنھا وصلت جھودھا إلى توقیع العدید من الاتفاقیات والمعاھدات  والجریمة الاقتصاد 

الدولیة من أجل بلوغ وتحقیق تلك الأھداف المرجوة المتمثلة أساسا في القضاء على شتى أشكال ومظاھر  

 الجریمة والفساد. 

تطور جرائم الأعمال، فكان لزاما  فقانون العقوبات أو القانون الجنائي وجد نفسھ عاجزا عن ملاحقة           

على المشرع أن یحدث تغییرا في السیاسة الجزائریة، و ذلك بالبحث عن سبل مواجھة الزجر جرائم المال 

و الأعمال من خلال قواعد قانونیة خاصة كفیلة بمواجھة خطورة جرائم الأعمال؛ اذ لم یعد نطاق القانون  

وعب شتى القواعد التي بمقدورھا تأمین الحمایة الازمة لسیاسات و الجنائي و التجاري التقلیدي كافیا لیست 

أھداف الدول الاقتصادیة و التجاریة و المالیة، التي ھي مزیج مختلط من قواعد القانون العام و قواعد القانون  

 الخاص معا، فنشأت نتیجة ذلك فكرة قانون الأعمال. 

یتجھ نحو سیاسة جنائیة خاصة بقانون الأعمال من خلال    2003وقد بدأ المشرع الجزائري من سنة           

الفساد،  الأموال،  تبییض  المنافسة،  كجرائم  الجزائیة،  القانونیة  النصوص  من  الكثیر  في  النظر  إعادة 



 مقدمة

 

 ب   
 

البورصة، الصفقات العمومیة و كذا الجرائم الضریبیة و الصرف.....، فضلا إلى اقراره مبدأ المسؤولیة 

عنویین، لما جعل قانون العقوبات  القوانین المكملة لھ مسایرة للمتطلبات الاقتصادیة  الجزائیة للأشخاص الم

و الاجتماعیة التي فرضتھا العولمة الاقتصادیة؛ و یعد ذلك صدرت عدة قوانین خاصة تتضمن بعض جرائم  

 ...الأعمال كالقانون التجاري، قانون الجمارك، القانون المتعلق بقمع جرائم الصرف، و غیرھا..

لذلك نجد المشرع الجزائري أثناء تنظیمھ للجانب الاقتصادي لمجال الأعمال نص على أحكام ومبادئ           

خاصة تخرج عن القواعد العامة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة او تضاف الیھ، وھذا مثل  

صھ على العقوبة، كما أن الركن المادي التفویض التشریعي للسلطة التنفیذیة في تحدید نطاق التجریم مع ن 

لجرائم الأعمال یتسع لیشمل الشروع، بل أن التجریم یمتد أحیانا إلى بعض الأعمال التحضیریة، و الركن  

المعنوي یضعف في بعض الجرائم فلا یتطلب المشرع قصدا خاصا بالجرائم العمدیة، بل أنھ یفرض توافر 

 ھذا القصد.

أھمیة          تتضح  الناحیة    لذا  من  الأعمال  جرائم  عن  الجنائیة  المسؤولیة  موضوع خصوصیة  دراسة 

النظریة والعملیة، في التعرف على جرائم الأعمال من حیث القواعد الموضوعیة والإجرائیة، وكذا تبیان  

سبة  المیزة أو الخصوصیة التي تمیزھا عن باقي الجرائم سواء من حیث أركانھا أو طبیعة المسؤولیة فیھا بالن

 للشخص الطبیعي أو المعنوي وكذا التعرف على مختلف الإجراءات الخاصة بجرائم الأعمال. 

وأیضا للبحث عما إذا كان المشرع قد حدد معالم المسؤولیة الجنائیة لجرائم الأعمال بشكل واضح           

ل واستجابة  القانونیة  التطورات  لمسایرة  طرح  مجرد  كان  أم  وتكییف،  شروط  من  لضغوطات  ودقیق 

 الاقتصادیة العالمیة التي فرضت على الجزائر تغییر منظومتھا القانونیة. 

القانوني            النظام  إطار  في  للأعمال  الجنائي  القانون  خصوصیة  في  البحث  إن  البحث:  صعوبات 

 الجزائري فیھ الكثیر من الصعوبات، من حیث قلة المراجع التي تناولت ھذا الموضوع خاصة في الجانب 

الاجرائي في التشریع الجزائري، ذلك أن البحث یدور حول مواضیع خروج القانون الجزائي للأعمال عن  

 القواعد الأصولیة للقانون الجنائي. 

ومن أجل تبیان خصوصیة جرائم الأعمال استوجب علینا التعمق فیھا، وضرورة جمع بعض الأفكار           

ا، وھذا ما یثبت أنھ میدان صعب الولوج فیھ بسھولة، خاصة مع  الموجزة والمتناثرة ومحاولة الربط بینھ

 ضیق الوقت.
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 ومن خلال ما تم البحث عنھ یمكن طرح الإشكالیة التالیة:         

 ما مدى خروج أحكام جرائم الأعمال عن القواعد العامة للقانون الجزائي التقلیدي؟

المنھج الاستقرائي والوصفي، ولذلك اعتمدنا على فصلین في  للإجابة على ھذه الإشكالیة تم استخدام        

(الفصل الأول) قمنا بتحدید خصوصیات جرائم الأعمال من حیث القواعد الموضوعیة، وفي (الفصل الثاني)  

 تطرقنا إلى خصوصیات جرائم الأعمال من حیث قواعد الإجرائیة والعقاب. 
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 فصل الأول: خصوصیة جرائم الأعمال من حیث القواعد الموضوعیة: 

نظرا لتغیر وظیفة القانون العقوبات، وظھور المفاھیم الجدیدة المتطورة، والتي ھي في أمس الحاجة          

أن   لابد  كان  المعاصرة،  والاجتماعیة  والمالیة  والتجاریة  الاقتصادیة  المصالح  التجریم  لحمایة  نطاق  یمتد 

والجزاء ویتسع لیشمل تجریم الأعمال غیر المشروعة التي ترتكب ضد المصالح الجدیدة ومن قبل أشخاص 

 طبیعة ومعنویة. 

المتسم           المجال  في  بالتعامل  الخاصة  والتنظیمیة  القانونیة  القواعد  وتوجیھ  الفاعلیة  تحقیق  سبیل  وفي 

والتعقید، اضطر والتقنیة  القانون    بالسرعة  في  بھا  اعتد  التي  الأصولیة  المبادئ  عن  الخروج  إلى  المشرع 

الجنائي العام والدستور، مما نتج عنھ انعكاسات مست القواعد الموضوعیة للنص الجزائي، وتلي عنھ إضعاف  

 القاعدة القانونیة الجزائیة في حد ذاتھا، في ظل ما یعرف بظاھرة التضخم التشریعي. 

تقلبات الظواھر الاقتصادیة آل المشرع إلى تطویع القوانین في إطار جرائم الأعمال،    وبسبب سرع         

دون الالتزام بالقواعد والمعاییر المحددة في القانون الجنائي العام خاصة فیما یتعلق بالأركان القانونیة التي 

غموض وضعف الركن تتطلبھا تلك الجرائم، حیث نجد التغیر في ملامح الركن الشرعي والمادي وكذلك  

 المعنوي. 

وتبرز خصوصیة جرائم الأعمال من خلال أحكام اسناد المسؤولیة الجزائیة على مستویین ویظھر ذلك         

 من خلال تكریس المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر، ومن خلال المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي. 

 في: وعلیھ سنقسم ھذا الفصل إلى مبحثین نبرز        

 المبحث الأول : مبدأ التجریم في القانون الجنائي للأعمال -

 المبحث الثاني : خصوصیة اسناد المسؤولیة الجزائیة في جرائم الأعمال. -
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 المبحث الأول: مبدأ التجریم في القانون الجنائي للأعمال: 

على تجریم كل فعل أو امتناع من شأنھ  إن مختلف النصوص المكونة للقانون الجنائي للأعمال، تعمل           

المس بمجال الأعمال، وھي في سبیل ذلك تستحضر مجھودا ھاما من أجل جعل ید المشرع تمد إلى كل 

 .1مخالف یحاول المساس بالنظام الاقتصادي لبلد معین  

ونظرا للتطور الھائل في المجال الاقتصادي نتیجة التطور التكنولوجي، بدأت الأصوات تتطلب بتدخل         

ادع وضبط حركة المعاملات التجاریة داخل ) لإحداث الأثر الرالطالب الأولالجنائي في المجال الأعمال (

المجتمع، مع العلم أن جرائم الأعمال متناثرة في عدة نصوص قانونیة مما یصعب علینا تحدیدھا وتصنیفھا  

 ). المطلب الثانيبشكل واضح (

 المطلب الأول: التجریم في مجال الأعمال و مخاطر التضخم   

التجریم التي تتضمن مساسا بالحقوق والحریات الاقتصادیة، كان  بالنظر للطبیعة الخطیرة لمسألة            

و  الدقة  یحتم  مما  تقني،  و  قانون  ذات طابع  معینة، ومراعاة مسائل  التجریم لضوابط  لابد من إخضاع 

الموضوعیة في التجریم لضمان حد ادني من المشروعیة الموضوعیة، وتجنب التجریم الشكلي الذي یفتقر  

ینتج عنھ فوض تشریعیة تخل في نھایة المطاف بالسیاسة الجنائیة لمكافحة الجنوح  إلى الموضوعیة، و  

 2الاقتصادي 

) نتطرق فیھ إلى التدخل الجنائي  الفرع الأولالمطلب إلى فرعین، (تأسیسا على ما سبق نقسم ھذا           

 ) نتناول فیھ تضخم التشریع لجنائي في المجال الأعمال. الفرع الثانيفي مجال الأعمال، أما (

 الفرع الأول: التدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال:    

یمكن             لا  أصبح ضرورة  الجنائي  القانون  كان  النامیة إذا  الدول  مختلف  بالنسبة  عنھا  الاستغناء 

والمتقدمة، حیث أصبح أحد فروع القانون الخاص، إلا أنھ اختلف الفقھاء حول الموضوع التدخل الجنائي  

 في المجال الأعمال، بین الرفض (اولا) وحتمیة التدخل(ثانیا)، وھذا ما سنبرره في النقاط الآتیة: 

 لجنائي في المجال الأعمال: أولا: الاتجاه الرافض للتدخل ا

  
دة الماستر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق،  ـ السعدي عبد الھادي، القانون الجنائي للأعمال بین الخصوصیة و التجریم، مذكرة لنیل شھا1

 . 7، ص2019-2018المحمدیة، جامعة الحسن الثاني، دار البیضاء، 
، 2019ـ بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2

   112ص 
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الفقھاء           بدایة نشأتھ اعتراض ورفض بعض  التدخل الجنائي في مجال الأعمال  أثار موضوع  لقد 

الرأسمالي   الاتجاه  ذو  الاقتصا3والفلاسفة خاصة  التنمیة  بحریة  إجحاف  فیھ  الذین رأوا  إذ كشف ،  دیة، 

 ظھور الثورة الصناعیة عن قیمتھ العمل والتصنیع. 

كما ھو معلوم أن الأنظمة الاقتصادیة متعددة بتعدد طبیعة الإنسان، فھو كائن أناني ومعقد یسعى           

إلى تحقیق ذاتھ من جھة، ومن جھة أخرى ھو كائن اجتماعي یسعى إلى الانسجام وبناء علاقات مع الغیر، 

جعل آدم سمیت یؤكد أن الشغل ھو أساس كل قیمة اقتصادیة، ففیھ تتجلى قدرات الأفراد وتبرز    وھذا ما

ون لوك في ھذا الصدد  ، وأضاف ج  4قیمتھ الإنتاجیة، ومكانتھ الاقتصادیة ویتم تفعیل دورھم الاجتماعي 

تنشأ مع نشأة الإنسان، فلیس لأحد أن یعارض ھذه  الفردیة حق من حقوق الطبیعة وغریزة  الملكیة  أن 

 .5الغریزة

الأنصار ھذا التیار أن جمیع الأزمات الاقتصادیة عائد إلى تدخل المشرع   ومن ھذا الأساس یرى        

 .6الجنائي في حقل الأعمال والقوانین التي تنظم ھذا المیدان ''الشؤون الاقتصادیة''  

یخضع            الاقتصاد  أن  كیناي،  فرنسوا  تزعمھا  التي  الفیزوقراطیة  أو  الطبیعیة  المدرسة  واعتبرت 

 .8؛تقوم على شروط طبیعیة ومن أھمھا الحریة 7لقوانین طبیعة 

وبالتالي كیف لمستثمر یبحث عن الربح، یجد نفسھ متابعا بغرامات تكلفھ أحیانا جل رأس مالھ،           

 9وھذا إذا لم یفقد حریتھ أصلا ...

الجزائی           بالنصوص  المشرع  تدخل  أن  الرأي  ھذا  مناصرو  یرى  وتحدیده  لذا  الأعمال  مجال  في  ة 

التجاریة یشكل عقبات وقیود مصطنعة تعیق الحریة   المیدان الشركات  للضرائب والأسعار، لاسیما في 

الفردیة، وتعرقل السیر الحسن للاقتصاد، ولذا لا بد من تحریره من قبضة الدولة، ھذا حسب آدم سمیت  

 10الذي اشتھر بعبارة ''دعھ یعمل دعھ یمر". 

  
الربح، والرأسمالیة  ـ الرأسمالیة: ھو نظام إقتصادي یقوم على الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج وخلق السلع والخدمات من أجل 3
)capitalisme)مصطلح لاتیني مشتقة من مصطلح رأسمالي (capitaliste  التي تشیر إلى مالك رأس المال، من موقع الانترنیت ویكیبیدیا (

ar.m.wikipidia.org˃wiki 10سبتمبر على الساعة  01˃ آخر تسفح یومh30  .صباحا 
 140، ص 2012ـ بوداني محمد، الكافي في الفلسفة الجدیدة، طبعة ثالثة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 4
 دقیقة صباحا   30و  10على الساعة  2020سبتمبر   9˃ آخر تصفح یوم ar.m.wikipidia.org˃wikiـموقع أنترنت : رأسمالیة 5
خاص، جامعة أبو ـ بن فریحة رشید، خصوصیة التجریم والعقاب الجنائي للأعمال، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: قانون 6

 22، ص 2017-2016بكر بلقاید، تلمسان، 
 10ـ السعدي عبد الھادي، المرجع السابق، ص 7
 140مد، المرجع السابق، ص ـ بوداني مح8
 22ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  9

 140ي محمد، المرجع السابق، ص ـ بودان10
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كما یرى الفقھاء القانونین أن ھناك قواعد كافیة تتعلق بالمسؤولیة المدنیة في حالة وجود ضرر أو         

انحراف تجاري، كنظریة التعسف في استعمال الحق ونظریة المنافسة غیر المشروعة، وھما نظریتان  

 .11عویض والبطلان بدل اللجوء إلى أي أسلوب رادع كفیلتان بإصلاح أي ضرر بجزاءات مدنیة، كالت

 النقد:

رغم الحجج والمبررات التي استند علیھا ھذا الاتجاه، للتعبیر عن رأیھ الرافض لتدخل الجنائي في         

 مجال الأعمال، إلا انھ لم یسلم من ألسنة النقد ومن أھمھا: 

ن الحریة الاقتصادیة و التجاریة التي یرغب بھا الرأسمالیون، تحتاج إلى قانون جزائي یحد من  أـ          

المنافسة غیر المشروعة  مخاطرھا (الانحراف في مجال الأعمال)، لمواجھة الممارسات الاحتكاریة و 

 ). الربح غیر المشروعللشركات التجاریة و/أو الصفقات العمومیة و الرشوة .....(

البطلان كجزاء مدني یبدو في ھذا المجال كارثة و إجراء غیر عادل في أثاره، و یخلق نوع من   -     

، اذ یسأل المؤسسیین مدنیا، في  12عدم الاستقرار في العلاقات القانونیة لا سیما في مجال الشركات 

عن تعویض الضرر الذي ینشأ عن مخالفة أحكام القانون ،   مواجھة الشركة و المساھمین و دائنیھا

 13سواء فیما یتعلق بإجراءات التأسیس أو عن بطلان التصرف أو العمل الذي قاموا بھ....

 ثانیا : الاتجاه  المؤید لتدخل الجنائي في مجال الاعمال : 

التنمیة الاقتصادیة تھدف إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة، ومن تامة فإن بنائھا على الفرد بما فیھ            

 .14الواقع الاجتماعي والاقتصادي   من أنانیة ونوازع التسلط قد تؤدي إلى الاستغلال وھذا ما یؤكده

فظھور جرائم الأعمال بالمفھوم المتعارف علیھ حالیا كان ولید مجموعة من الأبحاث والتجارب             

ھملة من طرف القانون والمشرع الجزائري، والتي  ،التي كانت في البدایة م15لكشف الظواھر الإجرامیة 

الحدیث  بالمصطلح  تسمیتھم  تم  إذ  والجاه،  المال  وذوي  المجتمع  لسادة  البرجوازیة  الطبقة  أساسھا  كان 

 أصحاب الیاقات البیضاء. 

  
 24ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  11
 .25ـ بن فریحة رشید، المرجع نفسھ، ص 12
  ـ بوعمریة فاطمة وبن دحھ صونیة، بطلان الشركات التجاریة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، فرع: قانون الأعمال، جامعة أكلي13

 63، ص 2017-2016أولحاج، بویرة،  محند
 141ـ بوداني محمد، المرجع السابق، ص 14
 11ـ السعدي عبد الھادي، المرجع السابق، ص 15
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ونظرا الأزمات التي نتجت عن احتكار الرأسمالیین الاقتصاد نجد كارل ماكس انتقد ذلك              

إلى  الاتج دفعھ  مما   ،" والاستغلال  التناقض  قائم على  ذاتھ لأنھ  في  فنائھ  بذور  یحمل   " انھ  بقولھ  اه 

 .16المطالبة باتخاذ قواعد جدیدة على أنقاضھ 

ي  وبالتالي كان لابد على المؤسسة المشرعة أن تتجاوز المفھوم الضیق للجریمة، المنحصر ف         

الواسع  المفھوم  إلى  الانتقال  و   ، لھ  الجماعي  الشعور  تخدش  و  بالمجتمع  الأذى  تلحق  التي  الأفعال 

 17للجریمة الذي یقتضي تجریم كل الأفعال التي من شأنھا المساس بالصالح العام و الخاص في آن واحد.

أن الأخذ بالاتجاه الرافض للتدخل الجنائي في مجال الأعمال، قد تعترضھ    مما سبق یمكن القول         

التكنولوجي، الذي یتطلب  التطور  الكثیرة مع  التقلبات الاقتصادیة  عدة مبررات عملیة، وذلك بسبب 

التدخل السریع للقانون الجنائي من أجل الردع والوقایة دون مراعاة لھذه الاعتبارات التي قد تأخذ وقتا  

 ، وھذا ما ندى بیھ الفقیھ الألماني مایر. 18دراستھا في

بتدخل            المشرع  یفرض على  فھذا  والاقتصاد مجال حساس ومرن،  الأعمال  أن مجال  وكون 

تشكل جرما جنائي في مجال الأعمال محصورفي الحدود الضروریة، وذلك من أجل زجر الأفعال التي  

بسیاسة   الفقھاء  علیھ  أطلق  ما  وھذا  للمجتمع،  العام  الاقتصادي  بالنظام  المساس  شأنھ  من  حقیقیا 

 .19اللاتجریم 

التجارة،            اللصیقة بحركة  المصالح  اللازمة لحمایة  والقیود  الحدود  التدخل بموضوع  لزم  لذا 

 20د قانون جزائي لجرائم رجال الأعمال، إضافة إلى تحدید القواعد الإجرائیة. وھذا بإیجا

 الفرع الثاني: تضخم التشریع الجنائي في المجال الأعمال 

لقد أدى التطور التكنولوجي في المجال الاقتصادي إلى ظھور ظاھرة التضخم التشریعي،             

لاسیما على مستوى النص، في عدة مستویات خاصة المتعلقة بنطاق الأعمال، والتي كانت من بین  

والعقاب   التجریم  في  الشرعیة  مبدأ  انھیار  في  المساھمة  المادة  21الأسباب  تنص  إذا  قانون    1،  من 

 22قوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون "  العقوبات الجزائري على انھ: " لا جریمة ولا ع 

  
 141ـ بوداني محمد، المرجع السابق، ص 16
 . 11السعدي عبد الھادي، المرجع السابق، ص  - 17
 . 119بن قري سفیان، المرجع السابق، ص  - 18
 12ـ السعدي عبد الھادي، المرجع السابق، ص 19
 .27بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  - 20
 26ـبن قري سفیان ، المرجع السابق ، ص  21
، 49المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد  1966یونیو  8الموافق لـ  1386صفر عام   18مؤرخ في  156- 66الامر رقم  - 22

 ، معدل و متتم.1966جوان   11مؤرخ في 
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لق بمجال واحد معین  حیث ان تضخم التشریع الجنائي للأعمال، یعني أن الجرم الواحد المتع          

 یمكن للمشرع أن ینص علیھ في قانونین مزدوجین. 

وھذا ما سنبینھ في ھذا الفرع من خلال التطرق (أولا) إلى ازدواجیة النصوص القانونیة و(ثانیا)          

 إلى تقنیات إحالة القوانین. 

 : أولا: ازدواجیة صور التجریم

جال الأعمال تعدد النصوص الجزائیة المنظمة لھ، و التي یقصد بظاھرة ازدواجیة التجریم في م        

قد تؤدي إلى توقیع العقاب على نفس الأفعال المجرمة مرتین، و یكون ھذا على خلاف ما نصت علیھ 

على التوالي: " لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل  23من الدستور   59و    58المادتین  

ون، وطبق للأشكال  المجرم. " ، "لا یتابع أحد ولا یوقف أو یحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقان 

 التي نص علیھا ...."

بعض         معالم  تحدید  التنفیذیة  للسلطة  المشرع  تفویض  إلى  التجریم  صور  في  التعدد  ھذا  یعود 

،وإعطائھا مجالات كبیرة یسمح لھا التدخل في تحید بعض الجزاءات لبعض جرائم الأعمال،  24الجرائم 

ا ھو الحال في الجریمة الجمركیة، غیر أن ھذا الأمر یتجاوز ترخیص المشرع لیتحول إلى استقالة  كم

 .25في غیاب آلیات رقابة عمل السلطة التنفیذیة في ھذا المجال (مجال الاعمال)  

في التشریع الجزائري نجد العدید من الصور ازدواجیة التجریم، وذلك في میادین شتى، نذكر          

 بعضھا على سبیل المثال: 

الجمارك عرض للجرائم الجمركیة والعقوبات  في المجال الجمركي بالرغم من تضمن قانون           

أصبحت أعمال التھریب    27  06- 05بموجب الأمر    2005إلا أن بعد التعدیل الذي تم في    26المقررة لھا  

 . 06-05ومعاقب علیھا في الأمر  28ق.ج. ج 324معرفة في نص المادة 

ا یصدر من نصوص  كما أن ھناك العدید من النصوص في القانون الجمارك یرتبط تنفیذه بم          

المادة   علیھ  نصت  ما  ذلك:  على  دلیل  وخیر  النطاق   30تنظیمیة،  رسم  بتحدید  الجمارك  قانون  من 

  
دیسمبر  7المؤرخ في  438-96سي رقم المنشور بموجب المرسوم الرئا  1996ـ دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 23

 ، معدل و متمم. 1996دیسمبر  8صادر بتاریخ  76المتضمن نشر التعدیل الدستوري، ج ر عدد  ، 1996
 . 28ـ بن قري سفیان، المرجع السابق، صَ   24
ائیة و مستجدات قانون أحسن بوسقیعة ، جریمة التھریب في القانون الجمركي في القانون الجزائري على الضوء الممارسة القض - 25

 17، ص  2017الجمارك ، دون طبعة  ، المنشورات أ.ت.ك.س ، الجزائر ، 
 27ـ بن قري سفیان، المرجع السابق، ص  26
 ومتمم، معدل 59، المتعلق بمكافحة التھریب، ج ر عدد 2005أوت  23الموافق لـ  1426رجب عام  18المؤرخ في  06-05ـ أمر رقم 27
  218، المتضمن قانون الجمارك، ص 07-79المعدل و المتمم للقانون  04- 17من القانون  324ـ انظر المادة 28



  الفصل الأول                                    خصوصیات جرائم الأعمال من حیث القواعد الموضوعیة

7 
 

ق.ج.ج التي نصت على تحدید قائمة البضائع    220، وكذا المادة    29الجمركي بقرار من وزیر المالیة 

،وكذا الكمیة المعفاة من ھذه 30لتنقل عن طریق التنظیم لوزیر المالیة الخاصة الى استصدار رخصة ا

 . 1999/ 2/ 3، والصادر في 31الرخصة سواء كان ھذا الإعفاء جزئیا أو كلیا 

استثناء خاصا وھو منع المصالحة في أعمال التھریب،  2132في مادتھ    06- 05كما أضاف الأمر          

قد حصرھا المشرع على المخالفات التي تضبط وھذا یعد تقلیصا لمجال تطبیق المصالحة الجمركیة ف

 33بمناسبة استیراد وتصدیر البضائع عبر المكاتب الجمركیة

المتعلق بمكافحة التھریب  على    06-05من الامر    3235، و المادة  34ق.ج  241و نصت المادة          

لا تمییز بینھم و من ثم فأي عون من أعوان الجمارك مؤھل لمعاینة    أعوان الجمارك دون تخصیص و

 .36الجریمة الجمركیة  عن طریق اجراء الحجز

، فبالرجوع الى قانون العقوبات  و 37كما اعتمد المشرع ھذه التقنیة في جریمة تبییض الأموال           

  01- 06المتعلق بالوقایة من تبیض الاموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما و قانون    01-05القانون  

مكرر ق ع    389المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ، نجد المشرع الجزائري ، نظم في نص المادة  
صور تبیض الأموال دون التطرق إلى تعریفھا أو تبیان المقصود منھا و ھي نفس الصور التي أعاد 38

 المتعلق بالوقایة من تبیض الاموال و تمویل الارھاب و   0139- 05من القانون  2سنھا في المادة 

 

  
  62بن فریحة رشید ، المرجع السابق ، ص  - 29
 .18أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ، ص  - 30
 28ـ بن قري سفیات، المرجع السابق، ص  31
المتعلق بمكافحة التھریب الجمركي: " تستثنى جرائم التھریب المنصوص علیھا في ھذا الأمر، من   06-05من قانون  21ص المادة ـ تن32

 إجراءات  المصالحة المبنیة في التشریع الجمركي " 
ـ عدوان نعیمة و مقني عیسى، الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص: قانون الأعمال،  33

 75، ص 2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .158من قانون الجمارك، المرجع السابق، ص  241ـ انظر المادة 34
 . 15المتعلق بمكافحة التھریب، المرجع السابق ، ص  06- 05، من الامر  32أنظر المادة 35
ـمسعى یزید ، جریمةالتھریب الجمركي في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل الشھادة الماستر في القانون، تخصص :قانون الأعمال، جامعة  36

 . 57ص،  2019محمد خیضر ، بسكرة، 
ـ جرم المشرع جریمة تبییض الأموال في القسم السادس مكرر، في الفصل الثالث، تحت عنوان الجنایات والجنح ضد الأموال، من الباب  37

 12و  11، ص 71، ج ر عدد 2004نوفمبر  10في   15-04القانون الثاني تحت عنوان الجنایات والجنح ضد الأفراد، بموجب 
، متضمن قانون العقوبات،  1966یونیو  8الموافق لـ  1386صفر عام  13، المؤرخ في 156-66مكرر من الأمر رقم  389ـ انظر المادة 38

 154والمتمم، ص  المعدل
، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  2005فیفري  6الموافق لـ  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  01-05من القانون  2ـ انظر المادة 39

 5، ص 11وتمویل  الإرھاب ومكافحتھما، ج ر عدد 
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من نفس القانون نجد المشرع بین المقصود بالأموال محل التبییض و  40 4ي المادة مكافحتھما إلا أنھ ف

 حددھا و بین الھیئة أو الجھة التنفیذیة المتخصصة في ذلك .

ل الأصلي سواء كانت نجد المشرع في القانون العقوبات جرم كل أشكال المساھمة بصفة الفاع          

، و الذي نقصد بھ  41بالتواطئ أو التآمر أو التحریض أو التسھیل أو أي شيء آخر كتقدیم المشورة  

و كالمحامین،  الحرة  المھن  أصحاب  و  المؤسسات  و  البنوك  موظفي  كل   خصوصا  و  المحضرین، 

المتعلق بالوقایة من تبییض و تمویل الارھاب    01- 05من القانون  1942الأشخاص الذین حددتھم المادة  

 و مكافحتھما. 

إیطار            العقوبات  وفي  نظم  الجزائري  المشرع  نجد  الاموال  تبیض  لجریمة  المقررة  العقوبات 

الاولى   فالصورة  مختلفین  صورتین  في  العقوبات  قانون  في  الطبیعي  للشخص  المقررة  الاصلیة 

المادة   المشددة منصوص 143مكرر    389منصوص علیھا في  أما الصورة  البسیطة،  وھي الصورة 

 .244مكرر  389علیھا في المادة 

 ن نفس القانون. م45 7مكرر  389كما أقر عقوبات أخرى للشخص المعنوي في المادة 

المتعلق بالوقایة من   01-05زیادة على ذلك سن المشرع الجزائري جزاءات اخرى في القانون           

المادة   بدایة من  المادة    31تبییض الأموال وتمویل الارھاب  بموجبھا    46  34الى غایة  تسلط  اذ  منھ 

الاخطار   ارسال  أو  تحریر،  عن  العمدي  الامتناع  أو  الدفع،  اجراءات  مخالفة  حالات  في  غرامات 

 47بالشبھة، أو اخطار أصحاب الاحوال المشبوھة، أو مخالفة تدابیر الوقایة من تبیض الأموال عمدا. 

  
  6، المرجع نفسھ، ص 01-05من القانون  4ـ انظر المادة 40
 .154المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  156-66مكرر من الأمر  389ـ انظر المادة 41
   10المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، المرجع السابق، ص  01-05من القانون  19ـ انظر المادة 42
 .154جع السابق، ص ، المتضمن قانون العقوبات، المر156-66من الأمر   1مكرر  389ـ انظر المادة 43
، المتضمن قانون العقوبات على أنھ :"یعاقب كل من یرتكب جریمة تبیض الاموال على   156-66، من الامر 2مكرر  389تنص المادة  - 44

سنة و بغرامة  20سنوات الى  10ھا نشاط مھني أو في  ایطار جماعة اجرامیة بالحس من السبیل الاعتیاد و باستعمال التسھیلات التي یمنح
 155دج "،ص  8000000الى  400000من 

   156المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق ص  156-66من الأمر  7مكرر  389انظر المادة -45
الأموال وتمویل الارھاب ومكافحتھما، المرجع السابق، المتعلق بالوقایة من تبیض   01-05من القانون  34، 33، 32،  31أنظر المواد -46

 . 13و  12ص 
حاجي نصیرة، الایطار القانوني بجریمة تبیض الأموال، مذكرة لنیل شھادة الماستر في القانون، التخصص: القانون الجنائي للأعمال  -47

 . 7و  6. ص 2014،جامعة لعربي بن مھیدي ، ام البواقي . 
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حدد بموجب وانتھج المشرع الجزائري نفس الاسلوب فیما یتعلق بممارسة الانشطة التجاریة، اذ           

  0849-04القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، في حین بین بموجب قانون   48  02- 04القانون 

 شروط الممارسة ھذه الانشطة.

القانون            في  التمعن  المادة    02-04من خلال  الفوترة    50  33نجد  عدم  عقوبة  على  تنص  منھ 

 3852، في حین نجد المادة  51% من المبلغ الذي یجب فوترتھ مھما بلغت قیمتھ    80بغرامة مقدرة بنسبة  

قدرھا   بغرامة  التعسفیة  التعاقدیة  الممارسات  العقوبة  على  تنص  القانون  نفس  الى    50.000من  دج 

من نفس القانون .   2953دج و تتمثل ھذه الممارسات في تلك الحالات التي حددتھا المادة    5.000.000

من القانون السالف الذكر تعطى للسلطة التنفیذیة الحق في اعتبار بعض    54  30في حین نحد المادة  

 .55الممارسات الأخرى على أنھا تعسفیة وذلك عن طریق التنظیم  

منھ  3656المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة نجد المادة    08- 04كما أن في القانون             

من ھذا القانون بغرامة قیمتھا 57  15البیانات القانونیة النصوص علیھا في المادة  تعاقب على عدم إشھار  

) في فقرتھا 08-04من القانون    15ألف دج وبالرجوع إلى المادة السالفة الذكر (المادة    30ألف إلى    10

 نفیذیة الحق في تحدید كیفیة إجراء الإشھار القانوني ومصاریف إدراجھ. الثالثة نجد أنھا تمنح السلطة الت

 ثانیا: الإحالة 

إلى جانب ظاھرة ازدواجیة التجریم التي تطرقنا إلیھا سابقا، ھناك ظاھرة التشریع عن طریق           

 الإحالة. 

فعل مجرم ثم یقوم  حیث یقصد بھا قیام المشرع في نص قانوني بتحدید مفھوم معین أو تنظیم          

 .58بالإحالة على نص آخر من أجل إتمامھ أو الإحالة على عقوبة في نص آخر 

  
، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  التجاریة   2004یونیو  23، الموافق ل  1425جمادي الاولى  05مؤرخ في  02-04قانون رقم  -48

 .  41ج.ر .عدد 
، یتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجاریة ،   2004أوت  14، الموافق ل  1425في جمادي الثانیة عام  27في ، مؤرخ  08-04قانون  -49

 . 52ج ر عدد 
 . 7طبقة على  الممارسات التجاریة ، المرجع السابق ،ص المتعلق بتحدید  القواعد الم 02-04، من القانون  33أنظر المادة -50
 .  37بن قري سفیان ، المرجع السابق ، ص  -51
 .7لمتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع نفسھ ،ص ا  02-04، من  القانون  38أنظر المادة  -52
 .  7، المرجع نفسھ ً  02- 04لقانون ، من ا 29أنظر المادة  -53
 .7المرجع نفسھ ، ص  02-04.من القانون  30أنظر المادة  -54
 . 63فریحة رشید، المرجع السابق، ص   ـ بن55
 .6المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، المرجع السابق، ص  08-04من القانون  36ـ انظر المادة 56
 .3، المرجع نفسھ، ص 08-04من القانون  15ـ انظر المادة 57
 .14ـ السعدي عبد الھادي، المرجع السابق، ص 58
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فقد ألزم المشرع اللجوء إلى تقنیة الإحالة للبحث على الجدوى الاقتصادیة وذلك سبب عدم تماشي           

 والتقلبات الاقتصادیة الحدیثة والمتجددة.59الجزائي مع التطورات  المبادئ التقلیدیة لقواعد القانون

إلا أنھ في مجال الأعمال المعروف بالسرعة   60رغم أن الإحالة في بعض الحالات تكون محمودة          

لما لھا   61و التقنیة من الأحسن تفادیھا خاصة في المسائل المالیة و التجاریة و الاقتصادیة و مثیلاتھا  

 .62من أثر في إھدار الوقت في البحث عن الإحالات المنصوص علیھا 

فالتمعن في نصوص القانون الجنائي للأعمال نجد أن المشروع الجزائري یھدف إلى تحقیق أكبر          

التي لم تكن في ذھن المشرع وقت   63قدر من الردع وزجر المخاطبین على إتیان السلوك الاجرامي  

التشریع في السابق وھذا ما دفعھ إلى صیاغة العدید من النصوص التي تتلاءم مع التطورات الحالیة  

 ... 65وعبارات مطاطیة  64في شكل فضفاضي و مرن باستعمال صیغ و معاني غامضة و غیر محددة 

 وتتعدد صور الإحالة التي یلجأ إلیھا المشرع وھذا ما سنبینھ في الأمثلة التالیة:    

 الإحالة في مواد ذات قانون:-1

نص خاص  یمكن القول إن المشرع قد یحدد العقوبة في نص ما ویأتي تعریف الجریمة في            

المتعلق بتبییض الأموال في نص المادة    01- 05وھو ما قام بھ المشرع الجزائري في القانون    66آخر

منھ: "تعتبر جریمة تحویل الإرھاب في مفھوم ھذا القانون كل فعل یقوم بھ كل شخص بأیة وسیلة   3

.... من أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة  كانت، مباشرة أو غیر مباشرة .

 .67من قانون العقوبات "  10مكرر87مكرر إلى 87المنصوص والمعاقب علیھا بالمواد 

 لإحالة إلى مواد في قانون آخر: ا-2

  
 . 20ـ بن قري سفیان، المرجع السابق، ص  59
سداسیة محكمة صادرة من  ـ موفق نور الدین، الإحالة في التجریم و العقاب و تأثیرھا على القانون الجنائي للأعمال، مجلة علمیة دولیة60

 13، ص2020، جامعة یحي فارس، المدیة، 1مخبر السیادة و العولمة، العدد
 . 81بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص   61
 ـ موفق نور الدین، المرجع السابق، ص 62
 114موقف نورالدین ، المرجع نفسھ ، ص  -63
 82و  18بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  -64
 20ـ بن قري سفیان، المرجع السابق، ص  65
 . 116موقف نور الدین  ، المرجع السابق ، ص  -66
 . 44و 43و 42و  41المتضمن قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص  156-  66، من الامر رقم 10مكرر  87مكرر الى  87أنظر المواد -67
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قد یكون القانون المحال إلیھھو قانون العقوبات أو الإجراءات، فعلى سبیل المثال نصت المادة        

من    383على أنھ: " تطبق العقوبات المنصوص علیھا في المادة  68من القانون التجاري الجزائري 369

 قانون العقوبات على الأشخاص الذین تتثبت إدانتھم بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس ". 

 الإحالة إلى مواد في مرسوم أو نظام:-3

الإ        أسلوب  المشرع  یستخدم  القانون  قد  في  فعل  كما  تنفیذیة  لائحة  في  المتعلق   02- 04حالة 

المادة   في  نص  أین  التجاریة  انتقالیة   66/3بالممارسات  بصفة  جاریا  العمل  یبقى  و   .......  " منھ: 

بالنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقھ إلى غایة سریان العمل بالنصوص التنظیمیة الجدیدة التي تلغیھا،  

ا المرسوم  عام    335- 95لتنفیذي رقم  ما عدا  الثانیة  أول جمادى  في   25الموافق ل    1416المؤرخ 

 ، و المتعلق بتطبیق غرامة المصالحة الذي سیتم إلغاؤه".  1965أكتوبر سنة  

 الإحالة على الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة:ـ 4

حالة إلى إحدى نصوص قد یلجأ المشرع إلى ھذا النوع في التشریع الجنائي الخاص بحیث تقرر الإ      

الاتفاقیات الدولیة التي تمت المصادقة علیھا من طرف الدولة أو تم الانضمام إلیھا لاحقا و صدر تشریع  

الاتفاقیة  أو  للمعاھدة  الانضمام  عن  المادة  69لاحق  نذكر  المثال  سبیل  وعلى  القانون    2،  - 04من 

مشروعین  المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الإتجار غیر ال8170

 بھا و التي تنص على: " یقصد في مفھوم ھذا القانون بما یلي: 

المخدر: كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة، من المواد الواردة في الجدولین الأول والثاني من   -

 . 1972بصیغتھا المعدلة بموجب بروتوكول   1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة أو كل منتوج طبیعي مدرج في الجدول  ـ المؤشرات العقلیة: كل        

 71" 1971الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع من اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة  

 المطلب الثاني: جرائم الأعمال بین التصنیف والتحدید  

ھي           بل  واحد،  قانون  في  غیر محصور  واسع  مفھوم  لدیھا  الأعمال  أن جرائم  معلوم  ھو  كما 

متناثرة في عدة تقنیات تختلف باختلاف میادین العمل؛ مما أدى إلى عجز المشرع للوصول إلى إعطاء  
  

، صادر   78ر عدد المتضمن  القانون التجاري ، ج.  1975سبتمبر   26، الموافق ل  1395رمضان عام  20، المؤرخ في 59-75الامر -68
 ، معدل و متمم .1975سبتمبر 30بتاریخ 

 . 119ـ موفق نور الدین، المرجع السابق، ص 69
، یتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات  2004دیسمبر سنة  25، الموافق لـ 1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  18-04ن رقم ـ قانو70

 . 83 العقلیة و قمع الاستعمال و الإتجار غیر المشروعین بھا، ج ر عدد
 .03، المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة ...،المرجع السابق ،ص  18-04، من القانون  02أنظر المادة -71



  الفصل الأول                                    خصوصیات جرائم الأعمال من حیث القواعد الموضوعیة

12 
 

ال، وھي المھمة التي تكفل بھا الفقھاء إلا انھم اختلفوا في تحدید تعریف شامل ومحدد لجرائم الأعم 

الجرائم لھذه  دقیق  تعریف  لوضع  واحد  مش 72معیار  قاسم  اتفقوا حول  أنھم  غیر  أن  ،  في  یتمثل  ترك 

 .73للجریمة ركنین وھما: الركن المادي والركن المعنوي، إذ لا قیام للجریمة بغیاب أحدھما

وعلیھ سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین، نبین في (الفرع الاول) معاییر تصنیف جرائم الأعمال،         

 الثاني) الى التحدید القانوني لجرائم الأعمال. ویأتي في (الفرع 

 

 الفرع الأول: معاییر تصنیف جرائم الأعمال 

في تحدید أصل   74إن ندرة الدراسات المتخصصة في مجال الأعمال، واختلاف الفقھاء والباحثون        

صة كلمة " الأعمال" التي تخلق مشكلة في تحدید المقصود منھا ، خا75كلمة القانون الجزائي للأعمال
 على الأقل كما أشرنا إلیھ أعلاه. 77أو فھم فكرتھا 76

تتع        الاولى  أساسیتین  نظریتین  بین  المجال  ھذا  في  الفقھاء  اراء  توزعت  بالنظریة  فقد  لق 

 الموضوعیة والثانیة تتعلق بالنظریة الشخصیة. 

 

 أولا: النظریة الموضوعیة: 

یمیز أنصار المذھب الموضوعي في التحدید مفھوم جریمة الاعمال والقانون الجنائي للأعمال         

النظریة أن تعریف القانون الجزائي للأعمال مرتبط. بموضوع  ، فیرى أصحاب ھذه    78بین عدة معاییر  

، حیث إما أن یتسم بالطابع الاقتصادي أو القانوني، ومنھ طردت عدة معاییر؛ البعض   79ھذا القانون  

 ، وھي كالاتي:  80منھا معاییر اقتصادیة والبعض الاخر معاییر قانونیة 

 

 

 

  
، ص 2012ـ بن حم محمد، مفھوم جرائم رجال الأعمال ( المقاصد و نطاق تطبیق القانون )، دون طبعة، دون دار نشر، دون بلد نشر، 72

22  . 
 . 103بن فریحة رشید ، المرجع السابق ، ص  -73
لیة و التجاریة )، الطبعة الثانیة، منشورات  ـ سمیر عالیة و ھیثم سمیر عالیة، القانون الجزائي للأعمال ( ماھیة نظریة الجریمة، الجرائم الما74

 . 59، ص 2018حلبي الحقوقیة، لبنان، 
ـ بن یسعد عذراء، محاضرات في القانون الجنائي للأعمال، تخصص: قانون العقوبات و العلوم الجنائیة، جامعة إخوة منتوري، قسنطینة،  75

 . 3، ص 2018
 38ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  76
 3ـ بن یسعد عذراء، المرجع السابق، ص  77
 22ـ بن حم محمد، المرجع السابق، ص  78
 60ـ سمیر عالیة وھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص 79
 43بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  ـ 80
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 المعاییر الموضوعیة الاقتصادیة : -1

الاقتصادي،           النظام  حمایة  بمعیار  ینادي  أحدھما  فرقین،  الى  بدوره  المعیار  ھذا  منادي  ینقسم 

 والاخر ینادي لحمایة المؤسسة الاقتصادیة من الاجرام. 

 ادي:معیار حمایة النظام الاقتص -أ

قانون             مفھوم  تعریفھ مع  في  یتطابق  للأعمال  الجنائي  القانون  مفھوم  فان  المعیار  بھذا  عملا 

الاقتصادي  على 81العقوبات  یقع  اعتداء  كل  تعاقب  التي  الجزائیة  النصوص  یتضمن مجموعة  ،الذي 

لة في حمایة انتاج وتوزیع واستھلاك السلع والبضائع وتبادل الاموال السیاسة الاقتصادیة للدولة والمتمث

 . 82والنقود والخدمات 

الفرنسیة للجریمة الاقتصادیة،             النقض  أنھ متأثر بتعریف محكمة  المعیار  و یلاحظ على ھذا 

قتصاد بالمعنى الواسع للكلمة بحیث لا یمكن معھ تحدید وھو من الاتساع في نطاقھ باعتماد مفھوم الا

نطاق القانون الجزائي للأعمال بدقة ، و الذي ھو أكثر ما ینطبق على إجرام الشركات و قوانین التجارة  

 .83و الإجرام المالي و الضریبي

 المشروع التجاري:معیار حمایة   -ب

ینادي ھذا المعیار بفكرة حمایة المؤسسة الاقتصادیة من الإجرام الذي یمكن وقوعھ داخل ھذه         

یرى أصحاب ھذا الرأي أن مفھوم القانون الجزائي للأعمال والذي یتمحور حولھ    ،وعلیھ84المؤسسة  

 .85الجرائم لا یمكن أن یتحقق إلا داخل المؤسسة

 

 

 

 

 

  
 .12بن یسعد عذراء ، المرجع السابق ، ص -81
 43ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  82
 61ـ سمیر عالیة و ھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص 83
ـ ویس مایة، محاضرات في القانون الجنائي للأعمال، تخصص: قانون الأعمال، دون طبعة، دون دار النشر، دون بلد النشر، دون سنة 84

 .7النشر، ص 
 61ـ سمیر عالیة و ھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص 85
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عل جرمي وفي ضوء ھذا التحلیل اتجھ ھذا الرأي إلى تعریف جرائم الأعمال على أنھ: "كل ف        

یقع داخل المؤسسة لخداع الجھور أو الشركاء أو الدولة." بشرط أن یكون المشروع حقیقیا، مع استبعاد  

 .86المشاریع الوھمیة من نطاق القانون الجزائي للأعمال ویطبق علیھا قانون العقوبات العام 

المعیار إغفالھ لأعمال خطیرة تتعلق بإجرام المشروعات الوھمیة، خاصة أنھا  یؤخذ على ھذا            

وبالسیاسة   علیھم  بالمجني  الأضرار  أشد  ویلحق  الحقیقیة،  المشروعات  إجرام  من  خطورة  أكثر 

 . 87الاقتصادیة للدولة ككل

وع معیار غیر واضح فلم یحدد لا من قریب و لا من بعید كما یلاحظ أن معیار حمایة المشر        

 .88الجرائم المتعلقة بالمؤسسة، أم المعقود منھا فقط الجرائم الخاصة بسیر المشروع 

 المعاییر الموضوعیة القانونیة:  -2

ضوعي إلى تحدید نطاق القانون الجنائي للمعاملات عن یذھب فریق أخر من أنصار المذھب المو      

القانون الجزائي للأعمال أو   89طریق وضع قائمة من القوانین والتشریعات وجمعھا معا تحت تسمیة  

مما یفصح عن إرادتھ في ربط   90قانون العقوبات الاقتصادي، متبعا في ذلك أسلوب السرد و التعداد  

 .91تحدید نطاط تطبیق ھذا القانون بوقوع فعل أو أكثر من الأفعال التي تعالجھا ھذه القوانین 

منھ صراحة : " یشمل    و من أمثلة ذلك نجد قانون العقوبات السوري ، حیث تنص المادة الثالثة         

مجموعة النصوص التي تطال جمیع الأعمال التي من شأنھا إلحاق الضرر بالأصول العامة و بعملیات  

إنشاء و توزیع و تداول و استھلاك السلع و الخدمات، و تھدف إلى حمایة الأموال العامة و الاقتصاد  

ن و التخطیط و التدریب و التصنیع و دعم  القومي و السیاسیة الاقتصادیة كالتشریعات المتعلقة بالتموی 

الصناعة و الإئتمان و التأمین و النقل و التجارة و الشركات و الجمعیات التعاونیة و الضرائب و حمایة  

 92الثروة الحیوانیة و النباتیة و المائیة و المعدنیة." 

أوت    5في    70-75وع الفرنسي تبنى من خلال نصوص القانون رقم  و في مثال آخر نجد المشر        

و الذي ینظم الاتھام و التحقیق،  و الحكم في الجرائم الاقتصادیة و المالیة فھذا القانون قد أنشأ    1975

جھات قضائیة متخصصة، یطلق علیھا المشروع الفرنسي اسم الغرف الاقتصادیة، لتختص بالجرائم  

  
 . 45و  44ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  86
 13ـ بن یسعد عذراء ،المرجع السابق ، ص  87
 62ـ سمیر عالیة و ھیثم سمیر عالیة ، المرجع السابق ص  88
 22ـبن حم محمد ،المرجع السابق، ص  89
 62وھیثم عالیة ، المرجع السابق ص ـ  سمیر عالیة 90
 22ـ بن حم محمد، المرجع السابق، ص 91
 14ـ بن یسعد عذراء، المرجع السابق، ص  92
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ذه  ، و تأتي على قائمة ھ93من قانون الإجراءات الجزائیة    704في المادة    المنصوص علیھا حصرا

رقم   بالقانون  علیھا  المنصوص  الشركات  في    537- 66الجرائم جرائم  ،  1966جویلیة    24الصادر 

علاوة الجرائم الخاصة بالتسویة القضائیة للمشروعات ،و الملكیة الذھنیة ، و الضرائب، و الجمارك، 

 .94و الاستھلاك، و البورصة، و البنوك ،و كذا الجرائم الماسة بحریة المنافسة التجاریة  

ویلاحظ على ھذا العیار أنھ رغم كونھ قائم على تعداد الجرائم إلى جانب فكرة التعقید المالي          

الدولي   المستوى  تبنیة على  الجریمة، رفع  ارتكاب  في  ما  95والاقتصادي  یتسم من وضوح  ، ورغم 

، إذ یؤخذ علیھ أن نطاقھ واسع جدا كونھ لا    96وسھولة، فقد وجھت إلیھ عدة عیوب تحد من ھذه المزایا 

 .97یشمل فقط الجرائم المرتكبة داخل المشروع فقط، وإنما یمتد أیضا إلى الجرائم التي تقع خارجھ  

 ثانیا: النظریة الشخصیة:  

یرى أصحاب ھذه النظریة أن أساس تحدید نطاق القانون الجنائي للأعمال یجب أن ینطلق من          

الشخص المرتكب للجریمة، فإجرام الأعمال یخص أشخاصا تتوفر فیھم صفات خاصة، تتعلق بجھة  

، وأن مرتكب ھذا النوع من الجرائم ھم طبقة اجتماعیة راقیة تختلف   98نفسیة المجرم عملھم المھني أو ب

 .99عن الطبقة الاجتماعیة للمجرمین العادیین 

م الأعمال وبین المجرمین  ولتحدید ھؤلاء الأشخاص، ومعرفة أساس التمییز بین مرتكبي جرائ          

العادیین، انقسم أنصار ھذه النظریة إلى فریقین، یعتمد الأول على معیار العمل المھني للمجرم، ویعتمد  

 .100الثاني على معیار الجانب النفسي للمجرم 

 المعیارین. وفیما یلي سنعرض ھذین          

 ـ معیار العمل المھني للمجرم1

إن ھذا المعیار ھو معیار شخصي مبني على الصفة المھنیة للمجرم، الأمر الذي جعل البعض           

، وعلى ھذا 101یقول أن رجال الاعمال ھم محور ھذا الفرع سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین 

  
ـ بن عبد الله شھرزاد،  مفھوم التملك التدلیسي في القانون الجنائي للأعمال، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، تخصص: قانون   93

   53، ص 2014/ 2013، وھران، 2الأعمال  المقارن،  جامعة محمد بن أحمد 
  46ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق،  ص  94
 53ـبن عبد الله شھرزاد، المرجع السابق ، ص   95
 48ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  96
 63و  62ھیثم سمیر عالیة ،المرجع السابق، ص سمیر عالیة  و  97
 14ـ یسعد عذراء، المرجع السابق، ص 98
 23ـ بن حم محمد، المرجع السابق، ص 99

 63ـ سمیر عالیة و ھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص 100
 9ـ ویس مایة، المرجع السابق، ص 101
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یخرج من ھذا الاطار الاشخاص العادیین الذین لا یجوز ملاحقتھم بالجرائم التي تدخل تحت  الأساس  

 . 102اطار القانون الجنائي للأعمال إلا بجریمة الاشتراك اذا ثبتت 

) حیث اورد 1940- 1876(  وینسب ھذا المعیار الى عالم الاجرام الھولندي ولیام ادریان بونجیر       

 .103في كتابھ الاجرام والظروف الاقتصادیة " 

فقد عرف جریمة الاعمال بأنھا :" فعل یرتكب داخل جماعیة إنسانیة ، تشكل وحدة اجتماعیة         

بقة أو بواسطة أجھزة  تضر بمصلحة المجتمع أو بمصلحة الطبقة القویة، و یعاقب علیھ من قبل ھذه الط

الجریمة   بونجیر  اعتبر  قد  "و  الاخلاقي  اللوم  مجرد  من  قسوة  أشد  بعقوبة  و   ، الغرض  لھذا  تعین 

الاقتصادیة ھي تلك التي ترتكب بدافع اقتصادي یھدف الى الحصول على المنفعة المالیة ، و ما الجرائم  

ی ما  الرأسمالي  للمجتمع  الطبقي  بالترتیب  مرتبطة  یراھا  الاقتصادیة  التي  الجرائم   " علیھ  طلق 

 . 104البورجوازیة " و التي تقابل بالمصطلح  الحدیث " جرائم أصحاب الیاقوت البیضاء " 

 .            105، والاستاذة الجامعیة مارتي Sutherlandونادى بھذا المعیار كل من العالم الامریكي سدرلاند 

ویرى القائلون بھذا المعیار أن مرتكب جرائم الاعمال ھو دائما شخص ینتمي الى فئة رجال          

 .106الاعمال. فالنشاط المھني والطبقة الاجتماعیة والاقتصادیة ھما الصفات الممیزة لإجرام الاعمال

 معیار الجانب النفسي للمحرم : -2

یعتمد أصحاب ھذا المعیار بالجانب النفسي للمجرم ، و ذلك بالأخذ بنفسیة المجرم حیث یمیزون          

 و یقسمون المجرمین الى فئتین : 

ة غیر شرعیة ، و  ـ الفئة الاولى : تتمثل في المجرمین الذین بدأ واجباتھم العملیة و غیر العملیة بطریق

 .107توافرت لدیھم الخطورة الاجرامیة منذ مزاولتھم المھنة (كمجرم النصب و الاحتیال) 

ـ الفئة الثانیة : ھي فئة الأشخاص الذین عاشوا شرفاء في بدایة حیاتھم، ثم انحرفوا لاحقا نحو جرائم  

 . 108صادفتھم في الحیاة العملیة الأعمال، نتیجة صعوبات  

  
 54ـ بن عبد الله شھرزاد، المرجع السابق، ص 102
 .9ـ ویس مایة، المرجع السابق، ص 103
 15ـ بن یسعد عذراء، المرجع السابق، ص  104
 9السابق، ص ـ ویس مایة، المرجع  105
 64و  63السابق، ص ـ سمیر عالیة و ھیثم سمیر عالیة، المرجع 106
 40ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  107
 17ـ بن یسعد عذراء، المرجع السابق، ص  108
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و یرى أصحاب معیار الجانب النفسي للمجرم أن الفئة الأخیرة من المجرمین (الفئة الثانیة )، ھم         

یعتبرون من مجرمي جرائم الاعمال، ولا یأخذون بعین الاعتبار الجرائم التي یرتكبھا المجرمین  من  

 .109ذین تمون الى الفئة الاولى ال

یلاحظ من ناحیة ا خر أن البعض من أنصار مفھوم العمل المھني للمجرم (او طبیعة جرائم           

،حیث یستعمل عبارات تتناول الجانب  110كان یرتكز أیضا على الجانب النفسي للمجرم )  رجال الاعمال

انعدام المشاعر و الاحاسیس التي تحرك رجال الاعمال، والتي یقابلھا شعور  :  النفسي للمجرم، مثلا

الاشفاق  بالغیر؛ كما أن اندماج ھذا الاجرام في فئة الجرائم العاطفیة دلیل بالغ في الكشف عن طبیعة  

 111. ذلك النوع من الاجرام

ھذا المعیار حتي وان كان یبرز خصائص القانون الجنائي للأعمال، إلا انھ یبقى غیر كافي لتحدید       

 .112مفھومھ 

 : ثالثا : المعیار المتعمد للقانون الجزائي للأعمال

اییر التي أشرنا الیھا اعلاه، یلاحظ فیھا بعض النقائص التي تجعل كل رأي  اتضح مما سبق ان المع     

من الآراء السابقة یشوبھا النقص والانتقادات، وبالتال یتبقى غیر كافیة لتغطیة وتأطیر مفھوم القانون  

 . ولتصنیف جرائمھا 113الجنائي للأعمال 

ئم الاعمال تتضمن جرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتجاري، والعمالي، فمن جھة إن جرا       

فبذلك تأخذ معنى أكثر اتساعا مما تنادي بھ المعاییر السابقة، كما أن القانون الجنائي للأعمال لا یعني 

 . 114انھ یتطلب شروط معینة في مرتكب جرائم الاعمال 

ومن جھة ثانیة ینادي البعض الاخر بضرورة الجمع بین المعاییر السابقة في معیار واحد، أي         

الجمع بین بین المعیار الموضوعي المتعلق بالمؤسسة وبین المعیار الشخصي المتعلق بالنفسیة المجرم،  

 .115إضافة الى معیار عملي یقوم على جسامة الجریمة 

  
 . 40بـن فریحة رشید، المرجع السابق، ص ـ 109
 . 17بن یسعد عذراء، المرجع السابق، ص  ـ 110
 .66وھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص سمیر عالیةـ 111
 . 18بن یسعد عذراء، المرجع السابق، ص ـ112
 23ـ بن حم محمد، المرجع السابق، ص 113
 67المرجع السابق، ص سمیر عالیة وھیثم سمیر عالیة،  ـ114
 . 18ن یسعد عذراء، المرجع السابق، ص ـ ب115
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وانتقد ھذا الاتجاه (أي منادي الجمع بین المعیارین، الموضوعي والشخصي) بانھ قد یخرج من         

نطاق ھذا القانون بعض الأفعال التي تعتبر من صمیم جرائم الاعمال، كالجرائم التي تقع على مستوى  

اق من ناحیة أخرى جرائم تقع على أشخاص غرباء عن  ، كما یدخل في ھذا النطالصناعیة  المؤسسات 

 .116عالم رجال الاعمال

نطاق          ذو  "ھو  للأعمال  الجزائي  القانون  أن  یرى  الذي  ھو  الصواب  الى  الأقرب  الرأي  ولعل 

الاقتصادیة والمالیة والتجاریة والعمالیة"، وان المقصود  تطبیق خاص وضیق، یشمل الجرائم الاعمال  

بجرائم الاعمال " تلك الاعمال غیر المشروعة التي ترتكب عند مباشرة الاعمال او التجارة، والتي 

 . 117یكون من شأنھا الحاق الضرر أو التعریض للخطر سلامة الاعمال الاقتصادیة والمالیة والتجاریة" 

 : الفرع الثاني: التحدید القانوني لجرائم الاعمال

العناصر        متكاملة  واقعة  الجریمة  في  118ان  قائمة  تكون  لا  فبدونھا  الأركان  مركبة  وظاھرة   ،

،حیث اتفق الباحثین بمختلف تخصصاتھم وتوجھاتھم أن الجریمة سلوك شاذ ینبغي محاربتھ  119القانون 

 والوقوف ضده. 

طار اتجھ فقھاء القانون الجنائي، وعلى رأسھم الدكتور محمود نجیب حسني،  وفي ظل ھذا الإ       

وعرف الجریمة بأنھا "كل فعل غیر مشروع صادر من إرادة جنائیة، ویقرر لھ القانون عقوبة أو تدابیر  

 120. امن من التدابیر الأمنیة"

وكمبدأ عام ان كل جریمة تشترط لقیامھا مجموعة من الاركان؛ ولكن لما كان الاجرام في العصر        

العولمة  انعكاسات  الى  بالنظر  اقتصادیا  اجراما  مجال 121الحدیث  في  للجریمة  القانوي  البیان  نجد   ،

، وتبتعد شیئا فشیئا عن شدة وثبات 123وبعدة خصوصیات 122الاعمال تتصف بدورھا بشيء من المرونة 

 . المبادئ الجزائیة والتقلیدیة

  
 67ـ سمیر عالیة و ھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص116
 19جع السابق، ص  ـ بن یسعد عذراء، المر117

ـ خمیخم محمد، الطبیعة الخاصة للجریمة الإقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم  118
18، ص 2011-2010الحقوق، بن عكنون، الجزائري ، الجنائیة، كلیة  . 

    103ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  119
لسلة مباحث في القانون )، الطبعة الثانیة، دار بلقیس للنشر، ـ بوعلي سعید و دنیا رشید، شرح قانون العقوبات الجزائر یقسم العام ( س120

 42، ص 2016الجزائر، 
 13  ـ بن قري سفیان، المرجع السابق، ص121
 19ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  122
 16ـ السعدي عبد الھادي، المرجع السابق، ص 123
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ا       سنتطرق  ما  الركن  وھذا  الاعمال،  جرائم  أركان  توضیح  خلال  من  الفرع  ھذا  في  لیھ 

 الشرعي(اولا)، الركن المادي(ثانیا)، وأخیرا الركن المعنوي(ثالثا). 

 أولا: الركن الشرعي

، أو بمعنى اخر ھو عبارة عن تكییف  124یقصد بالركن الشرعي (القانوني) النص الذي یجرم الفعل     

... ،وھذا ما یعرف بمبدأ الشرعیة المنصوص علیھا    125قانوني   یلحق السلوك فیصفھ بعدم المشروعیة 

 من قانون العقوبات الجزائري. 126في المادة الاولى 

مع العلم ان الركن الشرعي یقوم على عنصرین معا عنصر خضوع الفعل لنص تجریمي اولا،        

 . مة ثانیاوعدم وجود سبب مبیح مقترن بارتكاب الجری

ویعني ھذا المبدأ أن عملیتي التجریم والعقاب یتولاھا المشرع الجنائي دون غیره، لما في ذلك        

الى غایة    32،انطلاقا من المادة  1996127مساس بین لحقوق وحریات المواطنین التي یضمنھا دستور

 .128منھ  72المادة 

كما أن الشرعیة الجزائیة تتطلب ان تستوفي النصوص الجزائیة خصائص معینة بدونھا لا یتحقق          

الیقین اذ یجب ان تكون ھذه النصوص مكتوبة، واضحة، محددة، تتكامل مع سائر النصوص والقواعد 

ال129العامة امكان  اجل  ھذا من  القواعد الأخرى  ؛ وكل  وبین غیرھا من  بینھا  والتمییز  علیھا  تعرف 

 . 130العلمیة والسلوكیة على حد سواء

بھذا         الجزائریة  وذویھ)    والشرعیة  (الضحیة  للفرد  القانونیة  والحمایة  القانون  وحدة  تضمن 

ضد أي تعسف قد یلحقھم من السلطة واعتبارھا صاحبة الولایة في تطبیق   131المصالح العامة للمجتمع 

وتنفیذه  بأمر  132القانون  الا  الھوى  عن  یعصیھم  لا  مثلنا  بشر  الأخیر  في  السلطة)  (محتكري  فھم   ،

 .یخضعون لھ إذا كانت الاحكام تضاربت وتداخلت في مؤاخذة الناسا ھواءھم وأمزجتھم

  
 . 45، ص 2016مقارنة)، الطبعة الأولى، دار بلقیس للنشر، الجزائر، خلفي عبد الرحمان، القانون الجنائي العام ( دراسة ـ124
 61ـ بوعلي سعید ودنیا رشید، المرجع السابق، ص 125
 المتضمن قانون العقوبات : " لا جریمة و لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر قانون "  156-66من الأمر رقم  1تنص المادة ـ 126
 15ون الجنائي العام، مدونة بوابة القانون، آخر تصفح یوم ملخص القان   el-http://www.bawabat qanon.comـ موقع أنترنت 127

 مساء 15، على الساعة 2020سبتمبر 
 10و  9و   8و  7و  6و  5ـ انظر الفصل الرابع من الباب الأول، تحت عنوان المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، ص 128
 69و  68ـ بوعلي سعید و دنیا رشید، المرجع السابق، ص 129
ـ محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة ( الوجیز في نظریة القانون )، دون طبعة، دار ھومھ للنشر، دون بلد النشر، دون سنة  130

 19النشر، ص 
 المرجع السابق.   el-http://www.bawabat qanon.comموقع انترنت  - 131
 20ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  132

http://www.bawabat-el/
http://www.bawabat-el/
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لجزائیة في نص تشریعي واحد ھو القانون  ولعل اھم نتائج مبدا الشرعیة حصر مصادر القاعدة ا        

المكتوب والمعروف بمبدأ الانفراد التشریعي، اضافة الى عدم رجعیة النص العقابي الى الماضي وھذا 

من القانون العقوبات، وكذا التزام التفسیر الكاشف للنصوص وعدم  133ما نجده في نص المادة الثانیة

 .134. التوسع فیھ، وحضرا لقیاس

الا ان ھذه النتائج والركائز الأصولیة لقاعدة الشرعیة الجزائیة عرفت في ظل القانون الجزائي        

، این نجد المشرع ضحى بھذا المبدأ في سبیل البحث عن فعالیة  135للأعمال تراجعا وتغیرا في ملامحھا

 . ، وتأمین نجاعة السیاسیة الاقتصادیة وخدمة ظواھرھا136الضبط الاقتصادیة 

والتفویض            والغموض  بالتشعب  یمتاز  نجده  للأعمال  الجنائي  القانون  في  الشرعي  فالركن 

، وھذا بشكل  137التشریعي للسلطة التنفیذیة بشكل یمكن القول علیھ أنھ توقیع على بیاض(قانون مطاط)

منھ حددت    140من الدستور، اذ نجد المادة    143و    140مخالف ومناقض لما نصت علیھ المادتین  

المیادین التي یشرع فیھا البرلمان ومن ھذه المیادین نجد القواعد العامة لقانون العقوبات والإجراءات 

  143، في حین نجد المادة  138ایات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لھا الجزائیة لاسیما تحدید الجن

من الدستور تخول لرئیس الجمھوریة صلاحیة ممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة  

ا في  القوانین  تطبیق  الأول  للوزیر  وخول   ، التنظیمي للقانون  مراسم 139لمجال  اصدار  طریق  عن 

 تنظیمیة. 

ومما سبق نرى أنا لمشرع خرج عن أصول مبدأ الشرعیة في مجال الاعمال، حیث جرد ھذا            

من جھة، ومن جھة اخرى  الأخیر من محتواھا لحقیقي اذ لم یعد یسیر الإلمام بكل الأفعال المجرمة ھذا  

إزاء ما تقوم بھ السلطة 140لم یعد یلعب دوره في حراسة مبدأ الفصل بینا لسلطات المكرسة في الدستور

 . 141القول بان الاستثناء صار اصلا التنفیذیة من التشریع في المجال الجزائي الى حد یمكن

والتوقیع على بیاض الذیا شارنا الیھا علاه یقصد بھ قیام المشرع بتحدید العقوبة المناسبة للجریمة           

یمة بما یتناسب ومقتضیات  في نص معین ویفصح المجال السلطة التنفیذیة لتحدید العناصر المكونة للجر

  
 ." لا ما كان منھ اقل شدةالمتضمن قانون العقوبات: " لا یسرى قانون العقوبات على الماضي ا 156-66تنص المادة الثانیة من لأمرـ 133
، 2020سبتمبر  18مبدأ قانونیة التجریم والعقاب، ستار تایمز، آخر تصفح یوم    www.startimes.com˃f.aspxـ موقع أنترنت:  134

 صباحا دقیقة  25و  11على الساعة 
 20ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  135
 14ري سفیان، المرجع السابق، ص  ـ بن ق136
 17السعدي عبد الھادي، المرجع السابق، ص ـ 137
 18، المرجع السابق، ص 1996من دستور  140ـ انظر المادة 138
 19، المرجع نفسھ، ص 1996من دستور  143ـ أنظر المادة 139
 .21إلى غایة المادة  10تحت عنوان تنظیم السلطات، من المادة   1996ـ انظر الباب الثاني من دستور 140
 59و  58و  57و  56ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  141
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، وقد اعتمد المشرع الجزائري ھذه التقنیة في مجموعة من النصوص المنظمة  142السیاسیة الاقتصادیة 

 : لمجال الاعمال نذكر منھا بعض الأمثلة التالیة

،نجد العدید من المواد التي تعاقب على مخالفة  143ـ في القانون المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش

تعاقب على    144منھ    71أحكام بعض المواد الأخرى المنصوص علیھا في نفس القانون، مثلا المادة  

والتي  145من ھذا القانون   05و  04مخالفة الزامیة سلامة المواد الغذائیة المنصوص علیھا في المادتین  

 . تطبیقھا الى التنظیمفرضت بدورھا تحدید كیفیات وشروط 

- 79وفي جرائم التھریب الجمركي نجد أن المصدر الشرعي لھا ینقسم بین قانون الجمارك رقم          

.  147المتعلق بمكافحة التھریب   2005اوت  23المؤرخ في    06- 05،والأمر رقم  146المعدل والمتمم 70

فالأول    حدد مفھوم التھریب والالتزامات القانونیة التي تترتب عنھا نشوء الدعوى العمومیة والدعوى  

 .صنف مختلف انواع جرائم التھریب والعقوبات المقررة لھاالجنائیة، بینما الثاني  

ولعل السبب في اعتماد المشرع لھذه التقنیة یعود بالأساس لضرورة حمایة المصلحة الاقتصادیة           

والمالیة والتجاریة وذلك بقیام الإدارة بتكملة عناصر القاعدة الجنائیة أي تحدید الركن المادي لجرائم 

 .148ھا تكون على درایة أكثر من غیرھا الاعمال لأن

 ثانیا: الركن المادي 

یقصد بالركن المادي النشاط الذي یصدر عن الفاعل ویبرز الى العالم الخارجي، ویرتب اثار        

قر الفقھ الإسلامي المبدأ الذي سلمت بھ فیما بعد التشریعات الوضعیة الحدیثة  ؛ فقد ا149قانونیة معینة 

وھو (لا جریمة بغیر مادیات تبرز بھا الى العالم الخارجي)، ومادیات الجریمة تتجسد في ارتكاب فعل 

 150أو حصول ترك منھي عنھ.  

 

  
 17ـ السعدي عبد الھادي، المرجع السابق، ص 142
،یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، ج، رسمیة عدد 2009فیفري   25،الموافق ل 1430صفر عام  29المؤرخ في  03-09ن رقم قانو -143
 . 2009،الصادر سنة  15
 21، المرجع نفسھ، ص 03-09من القانون  71انظر المادة ـ 144
  14، المرجع نفسھ، ص 03- 09من القانون  5و  4ـ انظر المادتین 145
، الصادرة  30، المتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1979جویلیة   21، الموافق لـ 1399شعبان عام  26المؤرخ في  07-79ـ قانون رقم 146

 ، معدل و متمم. 1979سنة 
 ، المتعلق بمكافحة التھریب، مرجع سابق  06-05ـ الأمر رقم 147
 .18عبد الھادي، المرجع السابق، ص ـ السعدي 148
 68و  67ـ خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 149
   .48خلفي عبد الرحمان، المرجع نفسھ، ص ـ 150



  الفصل الأول                                    خصوصیات جرائم الأعمال من حیث القواعد الموضوعیة

22 
 

وھي: السلوك الاجرامي الذي قوم بھ الفاعل أو    كون من ثلاث عناصر أساسیةفالركن المادي یت         

الفاعلون ( قد یكون اجابیا او سلبیا) والنتیجة الاجرامیة الناتجة والناشئة في ھذا السلوك(سواء تحققت 

ھذا والعلاقة السببیة التي تربط السلوك الاجرامي والنتیجة الاجرامیة التي تعد ثمرة  )     أو لم تتحقق

 . السلوك

فالركن المادي في جرائم الاعمال لا یختلف كثیرا عن مثیلاتھ في سائر جرائما لقانون العام،          

 : لكن لھ بعض الخصوصیة، وھذا ما سنبرزه في ھذا العنصر

 : خصوصیة عناصر الركن المادي في جرائم الاعمال ـــ 1

المادي وخصوصیتھا في میدان الاعمال والتجارة، ضمن  سنقتصر على دراسة عناصر الركن         

 : العناصر التالیة

 :  السلوك الاجراميأــ 

للإرادة          حقیقیا  تعبیرا  یمثل  اذ  للجریمة  المادي  الركن  عناصر  اھم  من  الاجرامي  السلوك  یعد 

صورتین: حیث قد یكون الفعل ذا مظھر إیجابي وھو قیام الجاني بسلوك  ،ولھ  151الكامنة لدى الجاني 

إیجابي جرمھ القانون (الصورة الاول)، كما یمكن ان یكون ذا مظھر سلبي وھو امتناع الجاني عن  

 ).القیام بسلوك أمر القانون القیام بھ (الصورة الثانیة 

الأ     بعض  استخلاص  یمكن  القانونیة  النصوص  الى  المشرع  وبالرجوع  علیھا  نص  التي  مثلة، 

 . الجزائري على مثل ھذه المظاھر

واعد  المتعلق بتحدید الق152   02- 04من القانون    14فبخصوص السلوك الإیجابي نجد مثلا المادة          

المطبقة على الممارسات التجاریة تنص على أنھ: " یمنع على أي شخص ممارسة الاعمال التجاریة 

دون اكتساب الصفة التي تحددھا القوانین المعمول بھا " . ففي ھذه المادة یكون الفعل إیجابیا في حالة  

وحصولھ على نسخة    قیام أي شخص بممارسة الاعمال التجاریة وھذا دون قیده في التسجیل التجاري

 153منھ. 

والمتعلقة 154منھ   800وفي مثال اخر نجد الجرائم الواردة في القانون التجاري الجزائري كالمادة          

یمة الحصص العینیة عن قیمتھا الحقیقیة بطریقا لغش، او توزع أرباح صوریة، او تقدیم میزانیة  بزیادة ق

  
 106ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  151
 5المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص  02-04من القانون  14ـ انظر المادة 152
 27ـ خمیخم محمد، المرجع السابق، ص 153
 237و   236، المتضمن القانون التجاري،  المرجع السابق، ص 59-75من الأمر رقم  800ـ انظر المادة 154
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یضر مصالح   بما  نیة  الأصوات عن سوء  أو  الصلاحیات  استعمال  سوء  او  للشركاء  غیر صحیحة 

 .الشركة

المتعلق بتحدید القواعد 155  02- 04من القانون رقم1/   10اما بالنسبة للسلوك السلبي، فنجد المادة          

المطبقة على الممارسات التجاریة تنص على نھ " یجب ان یكون كل بیع السلع، او تأدیة خدمات بیان  

فالمشرع في ھذه المادة یلزم ویجیر البائع على تسلیم    الاعوان الاقتصادیین مصحوبة بفاتورة....."،

 156. فاتورة المشتري وفي حالة الامتناع عن ذلك یعتبر سلوكا سلبیا من البائع

المادة            نصت  التجاري  لقانون  فیا  آخر  مثال  من  157منھ   817وفي  بغرامة  یعاقب   " انھ  على 

بموجب رسالة    100.000الى    20.000 المساھمین  لم یحط علما  المساھمة الذي  دج، رئیس شركة 

 ". یوما على الأقل الى التاریخ المحدد لانعقاد   15موصي علیھا بالتاریخ المحدد لانعقاد الجمعیة قبل  

ومما سبق یظھر ان خصوصیة السلوك الاجرامي في مجال الاعمال یظھر في سیطرة الجرائم           

اذ من مجموع حوالي   مثلا،  التجاري  كالقانون  القوانین  بعض  الاغلب في  تكون  تكاد  السلبیة؛ حیث 

 158الستین جریمة منھ توجد أكثر من ثلاثین جریمة سلبیة مما یتجاوز الضعف. 

 : ب. النتیجة الاجرامیة

المادي       لقیام الركن  المتطلبة  العناصر  الثاني من  النتیجة الاجرامیة العنصر  ، حیث ھي  159تعتبر 

 .160عقوبة الأثر الخارجي والذي یتمثل في الاعتداء على حق او مصلحة یحمیھا القانون ویقرر لھا 

، إلا أنھ في خصوص 161فالنتیجة الإجرامیة إذا كانت كأصل تقوم على إتمام السلوك الإجرامي         

ة، دون انتظار  جرائم الأعمال والتجارة، فقد یعاقب المشرع على بعض الأفعال المشكلة لخطورة محتمل

 162وقوع أضرار فعلیة. 

  
 4المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص   02- 04من القانون  10/1المادة  ـ انظر155
  27ـ خمیخم محمد، المرجع السابق، ص 156
 242المتضمن قانون التجاري، المرجع السابق، ص  59-75من الأمر رقم  817ـ انظر المادة 157
 110لمرجع السابق، ص  ـ بن فریحة رشید، ا158
 118ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  159
  28ـ خمیخم محمد، المرجع السابق، ص 160
 18ـ السعدي عبد الھادي، المرجع السابق، ص 161
 141ـ سمیر عالیة و ھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص 162
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وقد قدم الفقھ الجزائي مدلولین للنتیجة الاجرامیة، الأول مادي یتمثل في التغیر الملموس الظاھر           

، والثاني قانوني یتمثل في الاعتداء الذي یقع على المصلحة او 163لمجرماللعالم الخارجي كاثر للسلوك  

 165.رغم اختلاف ھذان المدلولین الا انھما مرتبطان فیما بینھما.164الحق الذي یحمیھ القانون 

سلوك فالاعتداء ع        من  وقع  لما  قانوني  تكییف  الا  ماھي  قانونا  المحمیة  المصلحة  او  الحق  لى 

اجرامي من طرف الجاني، ویتحقق ھذا الاعتداء في صورتین: إما في صورة ضرر أوفي صورة  

 166الخطر.

وفقا لمعیار النتیجة القانونیة الى نوعین: وبناء على ذلك فان الفقھ الجزائي ذھب إلى تقسیم الجرائم         

، وذلك بعد أن  167جرائم مادیة او ما یسمى جرائم الضرر، وجرائم شكلیة أو ما یسمى بجرائم الخطر 

تبین أن تجریم الضرر في میدان الاعمال غیر كافي ولا مجد لتحقیق الحمایة الفعالة للسیاسة الاقتصادیة 

 . 168للدولة 

ئم الخطر، أي لیس لھا نتیجة بالمفھوم  و مما سبق تبین ان جرائم الاعمال تعتبر من ضمن جرا        

الدقیق كعنصر من عناصر الركن المادي في الجریمة، فكثیر من الافعال الایجابیة یجرمھا المشرع و 

، و ھذا مثلا 169ھذا بالرغم من عدم تحقیق الضرر على نحو مؤكد، و لكن یجرمھا نظرا لخطورتھا  

المتعلق بمكافحة التھریب بقولھا انھ :" عندما تكون افعال    06- 05من القانون    15علیھ المادة  ما نصت  

التھریب على درجة من الخطورة تھدید الامن الوطني او الاقتصاد الوطني او الصحة العمومیة تكون  

 .170العقوبة السجن المؤبد" 

من القانون   2و المادة  171مكرر ق .ع ج    389كما نجد ایضا انھا بالرجوع الى نص المادة            

المتعلق بالوقایة من تبییض الاموال و... مكافحتھما ان المشرع یعتبر جریمة تبیض الاموال  172  01- 05

من نص المادتین السابقتین ، اذ اعتبر مجرد  173من بین جرائم الخطر و الدلیل على ذلك الفقرة ( د)  

  
 119و   118السابق، ص  ـ بن فریحة رشید، المرجع 163
  28ـ خمیخم محمد، المرجع السابق، ص 164
 119ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  165
 28ـ خمیخم محمد، المرجع السابق، ص 166
ـ جزول صالح، آلیات مكافحة جرائم تبییض الأموال في التشریع الجزائري و الاتفاقیات الدولیة ( دراسة مقارنة بالشریعة الإسلامیة)، 167

 205، ص 2017مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، الطبعة  الأولى، 
 120ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  168
 28ـ خمیخم محمد، المرجع السابق، ص 169
 11، المرجع السابق، ص المتعلق بمكافحة التھریب  06-05من قانون  15ـ انظر المادة 170
 154المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  156-66مكرر من الأمر  389ـ انظر المادة 171
 5ة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، المرجع السابق، ص المتعلق بالوقای 01-05من القانون  2ـ انظر المادة 172
 المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و  01-05من قانون  2المادة مكرر ق ع و  389ـ تنص الفقرة (د ) من المادتین 173

رتكابھا و  مكافحتھما على أنھ : " المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لھذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابھا أو محاولة ا
 اء المشورة بشأنھ "المساعدة أو التحریض على ذلك، أو تسھیلھ و إبد
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المشاركة في ارتكاب الجرائم المقررة وفقا لھدین المادتین ، أو بإحدى صورھا تبییضا للأموال و ذلك  

حتى ولو لم تتحقق النتیجة المادیة من السلوك و المتمثلة في اخفاء و تمویھ المصدر غیر المشروع لتلك 

 الاموال .

 ج ــ العلاقة السببیة 

السلوك         بین  العلاقة  أو  الرابطة  بھا  ویقصد  المادي،  الركن  عناصر  من  الثالث  العنصر  ھي 

الإجرامي والنتیجة، بحیث یكون السلوك الإجرامي ھو سبب حصول النتیجة الإجرامیة، أي الصلة 

 .174بین الفعل والنتیجة 

  175ومنھ تبین ان المفھوم المادي للعلاقة السببیة لا یختلف عما ھو علیھ الحال في جرائم الاعمال         

، الا انھ ھناك اشكال حول مسألة العلاقة السببیة بین السلوك المادي والنتیجة في جرائم الاعمال مادام  

 .176أن اغلبھا یعد من جرائم الخطر

حیث فیما یتعلق بجرائم السلوك المجرد لا یثور حولھا مشكلة الرابطة السببیة لكونھا تقوم باتخاذ           

اقعي  السلوك الاجرامي فقط، خلافا لذلك لا ینطبق نفس الشيء على جرائم الاعمال ذات الخطر الو

 كون الرابطة السببیة فیھا تقوم على اثبات علاقة السلوك المرتكب بتوافر الضرر المحتمل.

ذات الخطر الواقعي بأنھا سببیة كامنة،  ومن ھذا المطلق یمكن وصف السببیة في جرائم الاعمال           

 .177یتم التواصل الیھا وتقدیر توافرھا عن طریق الافتراض 

 ــ خصوصیة صور الركن المادي:2

وقد             الجرائم،  وبحسب  الاحوال  بحسب  وھذا  بمراحل  تمر  فھي  واحدة  دفعة  الجریمة  تقع  لا 

 .178یشترك الجاني في تنفیذ مشروعھ الإجرامي مع الشخص او عدة اشخاص اخرین 

وھذه الاعمال یكیفھا القانون بحسب كل مرحلة من المراحل، لذلك سنتطرق الى مرحلة ارتكاب          

وھذا ما یعرف بمرحلة الشروع في الجریمة،   179الجریمة لكن دون تحقیق النتیجة لتخلف أحد عناصرھا 

  
 142ص ـ بوعلي سعید و دنیا رشید، المرجع السابق، 174
 143ـ سمیر عالیة و ھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص 175
 . 124بن فریحة رشید ، المرجع السابق ، ص ـ 176
 125و 124رشید، المرجع السابق، ص  ـ بن فریحة 177
 29ـ خمیخم محمد، المرجع السابق، ص 178
 148ـ بوعلي سعید و دنیا رشید، المرجع السابق، ص179
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الجر ترتكب  قد  اخرى  حالات  في  وفي  یساھمون  الذین  اشخاص  عدة  او  واحد  قبل شخص  من  یمة 

 ، وھو ما یعرف بالمسؤولیة الجنائیة. 180ارتكابھا 

 أــ الشروع في الجریمة:     

و خلف ع          تنفیذھا  في  بدء  ناقصة،  الجریمة ھي جریمة  في  الشروع  أو  الجنائیة  نھا  المحاولة 

عنصر النتیجة التي كان یریدھا الجاني بسبب خیبة أثر الفعل رغم تمامھ، أو بسبب عدم اكتمال الفعل  

، لقد جاء تعریف الشروع في  181بتدخل عوامل خارجیة عن الإرادة، أو بسبب استحالة تحقیق النتیجة 

 .182من ق ع ج  30الجریمة في نص المادة  

( 183ي القواعد العامة  لكن یختلف الشروع في الجریمة ضمن مجال الأعمال عنما ورد عنھ ف         

للتشریع   31و    30المادة   بالنسبة  خصوصیة  أي  تثیر  لا  الأعمال  جرائم  أن  حیث   ،( ج  ع  ق 

ویعامل  ، فیرى الخروج على المبدأ العامفي عقوبة المحاولة، بالنسبة لبعض الجرائم،   184الجزائري 

المتعلق بالوقایة    01- 06ص القانون    2/ 52، وھذا ما نصت علیھ المادة  185المحاولة فیھا كالجریمة التامة

على أنھ : "یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون  186من الفساد و مكافحتھ  

 بمثل  الجریمة نفسھا ". 

بخصوص محاولة ارتكاب   187مكرر    318و یظھر ذلك في قانون الجمارك اذ أحالت المادة           

المتعلق   06  -05من الامر  11من قانون العقوبات، كما نصت المادة  30الجنحة الجمركیة الى المادة  

انھ یعد تھریبا حیازة داخل النطاق الجمركي لمخزن معد لیستعمل في التھریب، و ھو    188بالتھریب  

 .189عمل لا یرقى الى مستوى البدء في التنفیذ في نظر قانون العقوبات 

  
 156ـ بوعلي سعید و دنیا رشید، المرجع نفسھ، ص 180
- 2018مین دباغین، سطیف، ـ روابح فرید، محاضرات في القانون الجنائي العام، مطبوعة الدروس السنة الثانیة لیسانس، جامعة محمد ل181

 . 77ص  ، 2019
 19المتضمن قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص  156- 66من الأمر رقم  31و  30ـ أنظر المادة 182
 36ـ خمیخم محمد، المرجع السابق، ص 183
 136ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  184
 144سمیر عالیة و ھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص - 185
 ، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ،2006فیفري  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06من القانون  52ـ انظر المادة 186

18، معدل و متمم، ص 14ج ر عدد   
 215، المتضمن قانون الجمارك، المرجع السابق، ص 07-79المعدل و المتمم للقانون  04-17ن القانون مكرر م 318ـ انظر المادة 187
 .11لق بالتھریب، المرجع السابق ، ص المتع 06-05من الامر رقم  11ـ أنظر المادة 188
 تر، تخصص: قانون خاص معمق، جامعة ـ بن عمران خیرة، التھریب الجمركي على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماس189

 11، ص 2018- 2017عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 



  الفصل الأول                                    خصوصیات جرائم الأعمال من حیث القواعد الموضوعیة

27 
 

النتیجة و أن              تبین أیضا أن جریمة تبیض الاموال جریمة سلوك مجرد لا تشترط فیھا  كما 

على انھ:  191قع ج    3مكرر   389ص المادة  ، ھذا كما ورد في ن   190القانون یعاقب على مجرد المحاولة 

" یعاقب على المحاولة في ارتكاب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القسم بالعقوبات المقررة للجریمة  

 التامة." 

أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على الشروع او المحاولة في  غیر أنھ من الملاحظ             

 .193قتج  807، وذلك من خلال الفقرة الثانیة لنص الماجدة 192جرائم الشركات، إلا في موضوع واحد 

 ب.ـ المساھمة الجنائیة في الجریمة: 

إن المساھمة الجنائیة ھي ولیدة نشاط عدة أشخاص في ارتكاب جریمة واحدة، بحیث یكون            

نشاطھم متفاوت ومختلف على نحو یجعل القانون یحدد أثر ھذا التفاوت، مما یكون ھو ھؤلاء الاشخاص 

أھمیة یسمى بالفاعل الأصلي أو المساھم الأصلي وأصحاب   ھم المساھمون من كان دورھم أساسي وذو

 .194الدور الثانوي أقل أھمیة ھم الشركاء

وبالرجوع الى المشرع الجزائري نجده وضع أحكام المساھمة الجنائیة تحت عنوان " المساھمون في  

 من ھذا القانون.   195  42و   41الجریمة " في قانون العقوبات معرفا كل من الفاعل والشریك في المادتین  

الا ان المساھمة الجنائیة أثارت أھمیة كبیرة بالنسبة للجریمة الاقتصادیة، و ھذا ما جاء بھ البند الثالث 

المنعقد بروما   العقوبات  لقانون  الدولي السادس  یتبین أن دائرة 1935من توصیات المؤتمر  ، و منھ 

اتسعت لتشمل أشخاص غیر منصوص علیھم في الأحكام العامة    المسؤولین عن الجرائم الاقتصادیة

 . 196بقانون العقوبات و ھذا من أجل تنفیذ السیاسة الاقتصادیة للدولة

 من    52،و المادة  197من العقوبات الجزائري   44وھذا فعلا ما أخذ بھ المشرع الجزائري في نص المادة  

 

  
 41ـ حاجي نصیرة، المرجع السابق، ص 190
 155المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  156-66من الأمر رقم  3مكرر  389ـ انظر المادة 191
 132ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  192
 239، ص المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق 59-75من الأمر  807ـ انظر المادة 193
ـ حرمة صبرینة، المساھمة الجنائیة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص: قانون جنائي و العلوم الجنائیة ، جامعة 194

 5، ص2019- 2018عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
 20المرجع السابق ،ص المتضمن قانون العقوبات،  165-66من الأمر رقم    42و  41أنظر المادتین  195
 38ـخمیخم محمد، المرجع السابق،  ص 196
 21المتضمن قانون العقوبات ،المرجع السابق، ص  156-66م من الأمر رق 44ـ أنظر المادة 197
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ومكافحة    01- 06القانون   الفساد  من  بالوقایة  المشرع 198المتعلق  أن  یتبین  النص  ھذا  ومن خلال   ،

 ري اتبع القواعد العامة المطبقة على المساھمة الجائیة في الجریمة الاقتصادیة. الجزائ

 ثالثا : الركن المعنوي : 

لا یمكن أن تقوم أنى جریمة بمجرد، تحقق ركنھا المادة بعناصرھا الثلاثة، بل لا بد من تحقق              

 .199معنوي  علاقة نفسیة بین السلوك الإجرامي والفاعل تتمثل في الر كن ال

وأكثر ما یمیز جرائم الأعمال عن غیرھا أن الركن المعنوي فیھا ضعیف، كما أن الخطأ فیھا مفترض 

في وھذا خلافا للقواعد العامة. ولذلك ستناول صور الركن المعنوي، ثم عرض ضعف مكانة الركن 

 المعنوي في مجال الأعمال.

 لمعنوي:  صور الركن ا -1

یتخذ الركن المعنوي صورتین أساسیتین وھما: صورة القصد الجنائي الذي نكون بصدده متى          

كانت إرادة الفاعل واعیة وتقصد إحداث النتیجة الإجرامیة، وصورة الخطأ الجزائي ونكون بصدده 

تیجة الإجرامیة التي  متى كانت إرادة الفاعل مھملة في ارتكاب النشاط المادي وغیر قاصدة تحقیق الن

 .  200یربط توقیع الجزاء الجنائي بحصولھا  

أما الصورة الأولى والمتمثلة في القصد الجنائي تبنى على عنصرین أساسیین وھما: انصراف           

الجریمة كما یتطلبھا القانون فلا یكفي انصراف إرادة  إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة، والعلم بأركان  

الجانبي نحو ارتكاب الفعل بل لا بد من انصرافھا نحو تحقیق النتیجة، إضافة الى العلم بعناصر الجریمة  

 . 201التي یتطلبھا القانون كي نكون بصدد جریمة عمدیة 

الثانیة          أنھا: (عدم إتخاذ الجاني    أما الصورة  الفقھ على  المتمثلة في الخطأ الجزائي فقد عرفھا 

 .202واجبات الحیطة والحذر لمنع النتیجة الضارة التي كان في وسعھ توقعھما وتجنبتھا) 

 تعریفھ كعبارة "القتل الخطأ"  في حین أن المشرع الجزائري اكتف فقط الإشارة إلى صور الخطأ دون 

  
 .18المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، المرجع السابق، ص  01 -06من القانون  52ـأنظر المادة 198
 210ـ جزول صالح، المرجع السابق ، ص 199
  185ـ بوعلى سعید و دینا رشید، المرجع السابق، ص 200
 212ـجرول صالح، المرجع السابق، ص 201
 223ـ خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق ،ص 202
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من قانون العقوبات، وعبارة "نتج عن رعونة أو عدم احتیاط إصابة    203  288الواردة في نحص المادة  

 من نفس القانون..... 204  289أو جرح " الواردة في المادة 

 ضعف مكانة الركن المعنوي في جرائم الأعمال  -2

إن خروج المشرع من أمھم ركائز القانون الجنائي العام المتعلق بالركنین الشرعي والمادي،           

؛إذ اعتنقت العدید من التشریعات المقارنة 205قلیدي للركن المعنوي كان لھ الأثر المباشر على المفھوم الت

الجزائي   التشریع  نجد  التشریعات  ھذه  بین  ومن  الأعمال،  جرائم  في  المعنوي  الركن  ضعف  فكرة 

 ، سنتطرق إلیھا على سبیل المثال:  206الجزائري، حیث نص على ذلك في عدة نصوص قانونیة 

 ففي المجال الجمركي القاعدة العامة أن القصد الجنائي غیر لازم لتقدیر المسؤولیة وھو ما               

بنصھا: '' لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین إستنادا الى نیتھم    207من قانون الجمارك  281تؤكده المادة  

أو تخفیض الغرامات الجبائیة " بمعنى أن العلم في قانون الجمارك ھو علم مفترض لا سبیل إلى نفیھ  

 بحسب الأصل. 

شكل صریح الأخذ بالركن المعنوي و وفي مجال جرائم الصرف استبعد المشرع الجزائري ب            

المعدل و المتمم بالأمر    208 22- 96ھو ما نص علیھ في الفقرة الأخیرة من المادة الأولى من الأمر رقم  

المعنوي    01-03رقم   بالركن  نیتھ" إلى جانب استبعاده الأخذ  بنصھا: " لا یعذر المخالف على حسن 

من نفس الأمر بقولھا    209صراحة بالنسبة للشریك و ھو ما نصت علیھ المادة الرابعة في فقرتھا الثانیة 

 "تتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملیة سواء بلع أو لم یعلم بتزییف النقود أو القیم".  

 

 

 

 

  
  106المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  156- 66من الأمر  رقم  288أنظر المادة  - 203
 106المتضمن قانون العقوبات، المرجع نفسھ، ص  156-66من الأمر رقم  928ـ انظر المادة 204
 . 48بن قري سفیان، المرجع السابق، ص  -205
  43ق ،ص ـ خمیخم محمد، المرجع الساب206
 . 195قانون الجمارك، المرجع السابق، ص المتضمن  07-97المعدل و المتمم للقانون  04-17من قانون  281انظر المادة  - 207
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف و   1996جویلیة  9، الموافق لـ 1417صفر  23المؤرخ في  22-96الامر رقم  208

 ، معدل و متمم. 43، ج ر عدد حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج
 .11مرجع نفسھ، ص ، ال22-96من الامر  2الفقرة  4انظر المادة  - 209
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 المبحث الثاني : خصوصیة إسناد المسؤولیة في مجال الإعمال  

تحمل تبعاتھا القانونیة من   الجریمة الثلاث ( الشرعي المادي و المعنوي ) أركانیترتب عن اجتماع         
الج المسؤولیة  ارتكبھا، و تحمل  الذي  الشخص  یتخذ ھذا   الأسباب عن    یسأل  أینزائیة  طرف  التي جعلتھ 

 شخصیة المسؤولیة الجزائیة.  لمبدأو ھذا تبعا  ،1و یحاسب في خطئھ بتوقیع الجزاء علیھ الإجراميالمسلك 

لقد          حقیقتھ،    المبدأا  ھذ   أصبحو  في  المشك  الفقھي  للجدل  البعض    إذ محلا   بدأ   المبدأھذا    أنیرى 
، للأعمالذلك خصوصا في مجال القانون الجزائي    ظھرو    حالات استثنائیة عدیدة،  إقرارنتیجة    بالتلاشي

سعیا    نظرا و  جرائمھ  حمایة  لخصوصیة  من    الاقتصادیةللمصالح    أوسعلتحقیق  المالیة  و  التجاریة  و 
 . 2مخاطر تلك الجرائم 

تنفیذ المشاریع    أثناءالمشرع الجزائي من اجل حمایة تلك المصالح من الجرائم التي ترتكب    لجأحیث        
و المسؤولیة    التجریمالعام و التوسع في نطاق    الأصلة في ھذا العصر، الخروج عن  الكبرى و المتطور

   .3الغیرالمسؤولیة الجزائیة عن فعل  إلى بالإضافةالجزائیة على الشخص الطبیعي التابع 

لننتقل  )،    الأول( المطلب  المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر    إعمال  إلىلذلك سنتطرق في ھذا المبحث       
 .   ( المطلب الثاني)مسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ال إلىبعدھا 

 

   :ئیة عن فعل الغیراة الجزالمسؤولی إعمال:  الأولالمطلب 

انھ قام بھا    بالدلیلالتي تثبت    الأفعالعن    إلالا یكون مسؤولا    الإنسان  بأن  الجزائیةتقتضي المسؤولیة        
السابع لقانون العقوبات،  و ھذا ما جاء في توصیات المؤتمر الدولي  4، و تكون مجرمة و معاقب علیھافعلا

الشخص    یسأللا    أنھ:"    ى نص عل  بمناسبة بحث المساھمة الجزائیة ، حیث    1987سنة   أثیناالذي عقد في  
 .5للمساھمة فیھا" إرادتھ، و اتجھت بأركانھاعلمھ  أحاط إذا إلا عن جریمة ارتكبھا غیره 

  أما وجدت منفذا لھا في القانون المدني،    إذ  6المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر تختلف عن ذلك  أن  إلا     
في نص المادة قاعدة شخصیة المسؤولیة الجزائیة، المكرسة دستوریا    اعترضنھافي القانون الجزائي فقد  

 .7  منھ160

الغیر        فعل  عن  الجزائیة  المسؤولیة  تعریف  سنبین  سبق  مما  ثم  )الأول(الفرع  و   إسناد فكرة    إبراز، 
 .(الفرع الثاني)عل الغیرالمسؤولیة الجزائیة على ف

 : تعریف المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر  الأولالفرع 

 
 .115روابح فرید، المرجع السابق، ص -1
    203و  202بن  فریحة رشید، المرجع السابق، - 2
  .44خمیخم محمد، المرجع السابق، ص - 3
 44، ص نفسھخمیخم محمد، المرجع  - 4
 جنائي و علوم جنائیة  تخصص: سارة، تطبیقات المسؤولیة الجزائیة على فعل الغیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر،  قواسمیة -5

 25، ص 2019-2018أم البواقي،  جامعة العربي بن مھیدي، 
 6 ـ خیخم محمد، المرجع السابق، ص44

  20العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة و الشخصیة " ، المرجع السابق ،  على أنھ : " تخضع1996من دستور  160/1المادة  تنص ـ 7
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على المستجدات التي جاء بھا القانون الجنائي لتعریف المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر،    بالاعتماد        
   ثانیا)ثم إبراز شروط قیامھا(   ،أولا)عن فعل الغیر( الجنائیة  بالمسؤولیةیتوجب علینا تبیان المقصود 

المقصود بالمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر :أولا :   

شخصیة المسؤولیة و العقاب   بمبدأ  إقراراك  ، و ذلشخصیة كقاعدة عامة فان المسؤولیة الجزائیة تكون       
التي جرمھا    الأعمالشریكا عن    أوبوصفھ فاعلا    أفعالھالشخص یعاقب على    أن، حیث  8المكرسة دستوریا 

 9سواه  إلىتتعدى العقوبة  أنالقانون، دون 

نتج عنھا من    وما  والاقتصادیةمختلف المیادین القانونیة    شھدتھاالتطورات التي    إطار غیر انھ في          
للدولة، و ....  المالیةیرة، توجب على المشرع الجزائي التدخل لحمایة المصالح التجاریة و  انحرافات خط

، و من  أعلاهالعام    المبدأللمسؤولیة الجزائیة متجاوزا بذلك قاعدة    أخرى صور    إقرارهكان ذلك عن طریق  
 بینھا المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر. 

للمسؤولیة           الغیربالنسبة  فعل  عن  ل  فإن   ،الجزائیة  یعطي  لم  الجزائري  صریحا المشرع  تعریفا  ھا 
و    نظرا مرتكب  بإبراز  اكتفى    إنمالحداثتھا،  فیھا  یكون  التي  بصدد   الأفعالالحالات  قانونا  المجرمة 

   . 11منھ  137 إلى 134من المادة  ابتداء، 10المسؤولیة عن فعل الغیر، و ذلك ضمن قواعد القانون المدني 

 

  بالمسؤولیة عدة تعریفات لھا من بینھا انھ یقصد    إعطاء  إلىو ھي المھمة التي تكفل بھا الفقھ حیث توصلوا  
 : الجزائیة عن فعل الغیر

  أن و ذلك لوجود علاقة معینة بینھما، تفترض  ،  أخر"المساءلة الجزائیة لشخص عن فعل قام بھ شخص   
 12."أفعالمن الشخص الثاني من  مسؤولا عما صدر الأولیكون الشخص 

الغیر         التي كرست المسؤولیة الجزائیة عن فعل  القوانین  بین  نص    أیننجد قانون الجمارك    ،و من 
الجمركیة یكون مالكو البضائع محل    الجرائمفي مجال    "  :  أنمنھ على    31713على ذلك في نص المادة  

باقي   و  الشركاء  كذا  و  المادتین  الغش،  مفھوم  حسب  الغش  من  و  309المستفیدین  ھذا    310مكرر  من 
 . " الغرامات و المبالغ التي تقوم مقام المصادرة أجلن متضامنین و خاضعین للإكرام البدني من القانو 

منھ         تشكل خروجا  و  المادة  ھذه  أحكام  أن  القانون    بینایظھر  في  المقرر  العقوبة  مبدأ شخصیة  على 
حاول من خلالھا استنباط نفس أحكام المسؤولیة المدنیة التضامنیة و     الجزائي  كما أن المشرع  ؛الجزائي

 .  14تطبیقھا في المحال الجمركي، بالرغم من تعارض ذلك مع أھم مبادئ الشرعیة 

  :الغیر ثانیا : شروط قیام المسؤولیة الجزائیة عن فعل    

 
 8 ـ انظر المادة 160من دستور 1996، المرجع السابق، 20

 ، جامعة المنار، تونس،  7ـ الروسان أیھاب، خصائص الجریمة الإقتصادیة ( دراسة في المفھوم و الأركان )،مجلة دفاتر السیاسة و القانون، العدد 9
 90، ص 2012

  ، المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75ـ الأمر رقم  10
 25و  24، المتضمن القانون المدني، المرجع نفسھ، ص58-75من الأمر 137و  136و  134أنظر المواد ـ 11

 12 ـ خمیخم محمد، المرجع السابق، ص 44
 214المرجع السابق، ص  ، المتضمن قانون الجمارك، 07-79المعدل و المتمم للقانون  04-17من الأمر  317ـ أنظر المادة 13
  65ـ بن قري سفیان، المرجع السابق، ص   14
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لكي تقوم المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر، یجب توفر شرطین أساسیین، أولھما ارتكاب المخالفة           
أو   الوظیفة  تأدیة  أثناء  التابع  قبل  ھكذا بسببھامن  و  المتبوع،  و  التابع  بین  تبعیة  الثاني وجود علاقة  و   ،

 سنقوم بشرح كل شرط كما یلي: 

 :  الوظیفةأثناء تأدیة  المخالفة من قبل التابع ـ ارتكاب1
 

، و  بسببھا  أو  وظیفتھ    تأدیةحال    الخطأیكون التابع قد ارتكب    أنحتى تقوم مسؤولیة المتبوع یجب        
المادة   نص  في  جاء  ما  المدني 1/ 136ھذا  القانون  على    15من  على    :"أنبنصھا  مسؤولا  المتبوع  یكون 

 بمناسبتھا".  أو بسببھا أو وظیفتھ  تأدیةفي حالة الضرر الذي یحدثھ تابعھ بفعلھ الضار متى كان واقعا منھ 
یجب    إلى  إضافة       الذ   أنذلك  العمل  بین  ما  ھناك علاقة سببیة  التي    يتكون  المخالفة  و  التابع  بھ  قام 

ذلك عن طریق  ار یتحقق  فقد  ھذه    الإساءةتكبھا،  استعمال  لدى    أواستغلالھا    أو الوظیفة  في  وجود رغبة 
 .16بسبب باعث شخصي   أوالتابع في خدمة المتبوع 

    التي یرتكبھا تابعھ. الأخطاء أو الأفعال حیث انھ لا یمكن تصور مسالة المتبوع عن كافة 
یكفي    إذ         المخالفة    أو  الوظیفةتكون    أنلا  ارتكاب  سھل  قد  علیھ    أوالعمل  الفرصة   ھیأ  أوساعد 

الجرائم التي    تتحقق العلاقة السببیة السالفة الذكر. فلا مسؤولیة لصاحب العمل عن  آنلارتكابھا، بل یجب  
 .17تكون صلة بالنشاط   أنالمشروع و بدون  خارجیرتكبھا عمالھ 

الدلیل    إقامةیكفي    إذانھ خلافا لما سبق فان مسؤولیة المالك المقررة في قانون الجمارك مطلقة،    إلا       
البضاعة   انھ صاحب  الحاجة    على  دون  مسؤولیتھ،  لقیام  الغش  البحث محل  المستخدم   إذافیما    إلى  كان 

 وظفتھ.أداء بمناسبة  أو أثناءارتكب المخالفة 
 

 : والمتبوعتابع علاقة تبعیة بین ال ـ وجود2    
التابع        بین  التبعیة  علاقة  عنصریین    والمتبوعتقوم  الفعلیة  :وھما   أساسیینعلى  السلطة  و   ،عنصر 

   .18من القانون المدني  2/ 136المادة  تضمنتھو ھذا ما  ،عنصر الرقابة و التوجیھ
 عنصر السلطة الفعلیة: أـ   

التابع    إن          تربط  التي  التبعیة  تتمثل في وجود عقد عمل  علاقة  قد وظیفیةعلاقة    أوبالمتبوع،  كما   ،
بدونھ، و كیفما كان نوع العمل ذو مدة    أو  بأجركان ھذا العمل    سواءعقد رضائي،    أساستكون ناشئة من  

الضروري    أومحددة   من  لیس  و  المھم    إندائمة،  بل  السلطة شرعیة،  ھذه  فعلیة تتوف  أنتكون  سلطة  ر 
 . 19للمتبوع على التابع 

و    أنحیث   التبعیة حتى  على    إنعلاقة  للمتبوع  فعلیة  ھناك سلطة  دامت  ما  قائمة  تبقى  باطلا  العقد  كان 
 التابع. 
كان العقد باطلا تبقى قائمة ما دامت ھناك سلطة فعلیة للمتبوع على    إنعلاقة التبعیة حتى و    أنحیث         

 .20التابع، بل لیس من الضروري اختیار شخص تابعھ 

 
 25 ، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، ص58-75من الأمر رقم 136/1ـانظر المدة 15
 50 ـ خمیخم محمد، المرجع السابق، ص16
 239ص  المرجع السابق،  ـبن فریحة رشید، 17
  25، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، ص 58-75من الأمر رقم  136/2انظر المادة ـ 18
  50محمد، المرجع السابق، ص  ـ خمیخم19
  240ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  20
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و    "  :  على انھ  21من القانون السابق الذكر  136و ھذا حسب ما نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة        
  یعمل لحساب المتبوع   الأخیر المتبوع حرا في اختیار تابعھ متى كان ھذا    یكنتتحقق علاقة التبعیة و لو لم  

." 
 

 التوجیھ: عنصر الرقابة و  -ب
  الأخیر تتضمن ھذه السلطة حق الرقابة و التوجیھ من طرف المتبوع، و لا تشترط في ھذا    أنیجب          

  فقط   الإداریةن الناحیة  یكون ذلك م  أنبین الناحیة الفنیة، بل یكفي    التوجیھعلى الرقابة و  قادرا  یكو ن    إن
22. 

و    بالرقابة   الالتزامبحیث یفرض علیھ    ،فمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعة ھي مسؤولیة مفترضة       
 . 23  تطبیق القانون لكفالةاتخاذ الإجراءات الضروریة في نطاق سلطتھ 

(التابع) جریمة في المشروع، فھو لا یسأل عنھا وحده و إنما یسأل العامل أو المستخدم    ارتكب فإذا        
ن  أیضا مالك المشروع أو المؤسسة أو مستثمرھا أو مدیرھا (المتبوع)، أي الشخص المكلف بتنفیذ القوانی 

و منھ سیسأل مدیر المشروع عما یقع فیھ من مخالفات حاضرا كان أو    ؛24  و الأنظمة الإداریة أو البلدیة
مستمرا یعتبر  المشروع  على  إشرافھ  لأن  رضاه،  و  باختیاره  غیابھ  كان  من  من   تبعا  غائبا،  یعطیھ    لما 

  أوامر.
 

 

 الغیر.الفرع الثاني: إسناد المسؤولیة الجزائیة عن فعل    
ھناك حالات یتم فیھا إسناد المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر بطریقة مباشرة و ھذا ما سنتطرق إلیھ        

 منھا (ثانیا).  بعضا(أولا)، و حالات أخرى یتم فیھا إسناد المسؤولیة بطریقة غیر مباشرة سنبین 
 

 أولا: الإسناد المباشر للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر.
مسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر، ھو ذلك الذي یتم فیھ تحریك و مباشرة الدعوى الإسناد المباشر لل      

الجریمة، بل ارتكب من طرف     ارتكاب العمومیة و یقضي فیھ بالعقوبة  ضد شخص لم یساھم مادیا في  
  ر، حیث ھو الذي یحقق و ھذا ما یسمى بالفاعل المادي المباش  ؛25  شخص آخر تربط بینھما علاقة تبعیة

بأنھ ھو الذي یحقق الركنین المادي و المعنوي للجریمة كما    أثیناالركن المادي مباشرة، و قد عرفھ مؤتمر  
 .26حددھا القانون، و في جرائم الامتناع یعتبر فاعلا من یقع على عاتقھ الالتزام بالعمل لكنھ لم یفعل 

عن فعل الغیر أخطر بكثیر من حالات  المباشرة  الإشارة إلى أن حالات المسؤولیة الجزائیة    یجدرو        
الشخص  عن فعل الغیر، حیث أن ھذه الأخیرة ذات طابع مالي لا یتحمل    غیر المباشرةالمسؤولیة الجنائیة  

الغیر، تقرن العقوبة    المسؤول  فیھا إلا عقوبة مالیة، في حین أنھ في المسؤولیة الجنائیة المباشرة عن فعل
 .27 المالیة بالعقوبة السالبة للحریة

منھ تقرر    2/ 362و یلاحظ أن قانون الضرائب جاء أكثر وضوحا فیما یخص ھذه المسألة، فالمادة         
السالبة   بالعقوبات  ینطق  الخاص  القانون  أو شخص معنوي من  قبل شركة  المرتكبة من  الجرائم  في  بأنھ 

 
  25، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، ص 58-75من الأمر   2الفقرة  136ـ انظر المادة  21
  50ابق، ص ـ خمیخم محمد، المرجع22
  50ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  23
  154ـ سمیر عالیة و ھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص  24
 مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص: علم الإجرام و علم العقاب، جامعة    بروال نجیب، الأساس القانوني للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر، ـ  25

 46، ص 2013-2012الحاج لخضر، باتنة، 
  152رجع السابق، ص عالیة، الم ـ سمیر عالیة و ھیثم سمیر26
 46ـ بروال نجیب، المرجع السابق، ص 27
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العقوبات  و  ضد   للحریة  أو  الإداریین  المسیرین   ضد  المالیة   التبعیة  العقوبات  أما  الشركة،  ممثلي 
 .28ملونھا بالتضامن مع الشخص المعنوي فیتح

نظم           في   المشرعكما  الصحافة  مجال  في  الغیر  فعل  عن  المباشرة  الجزائیة  المسؤولیة  الجزائري 
و التي تنص على    30من القانون الإعلام    115، و كذا المادة  29  من قانون العقوبات   1مكرر    144المادة  

لرسم  أو مدیر جھاز الصحافة الإلكترونیة، و كذا صاحب الكتابة أو ا  النشریةأنھ: « یتحمل المدیر مسؤول 
نشریة دوریة أو صحافة الكترونیة. و یتحمل مدیر خدمة مسؤولیة كل كتابة أو رسم یتم نشرھما من طرف 

السمعي البصري أو عبر الانترنت و صاحب الخبر الذي تم بثھ المسؤولیة عن الخبر السمعي و/    الاتصال
 . 31  »أو البصري المبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت  

 
 غیر المباشر للمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر. الإسنادثانیا: 

بواسطة أداة  المادي للجریمة بنفسھ، و لكنھ یحققھ  الركنإن الفاعل غیر المباشر ھو الذي لا یرتكب          
أثار المسؤولیة الجزائیة تقع على شخص لم یسھم بأي    ؛32  بشریة إما قصدا أو إھمالا القول أن  و یمكن 

مع ذلك یتحمل جزء من العقوبة، أي أنھ لا    وینسب إلیھ أي خطأ،    أندور في ارتكاب الجریمة، بل و دون  
تابعھ كل أو جزء من  البدایة، و لكن في الأخیر یتحمل عن  المتبوع في  تباشر ضد  تحرك الدعوى و لا 

 .33  العقوبة المحكوم بھا ضده، و بالتالي تعتبر مسؤولیتھ في ھذه الحالة غیر مباشرة
جزائیة بقدر ما ھي مسؤولیة مدنیة، فھي تنطوي على  أن ھذه المسؤولیة لیست مسؤولیة    و الواقع         
 . 34لیست تعویضا لفائدة المجني علیھ  بدفع عقوبات جزائیة لفائدة الخزینة العامة و الالتزام
في دفع نجد التضامن بین الشركاء  ،و من الحالات المسؤولیة الجزائیة غیر المباشرة عن فعل الغیر         

بقولھا :    35منھ   126ذلك ما نصت علیھ المادة    الغرامات ، فھو نظام مقرر أصلا في القانون المدني و مثال
" إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنین في التزامھم بتعویض الضرر، و تكون المسؤولیة  

 بالتعویض ".  مالالتزافیما بینھم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منھم في 
من قانون    4و من ثم انتقل ھذا النظام إلى القانون الجزائي حیث نصت الفقرة الخامسة من المادة          

« یعتبر الأشخاص المحكوم علیھم بسبب نفس الجریمة متضامنین في رد    :  على أنھ   الجزائريالعقوبات  
  370و      4/    310ما نصت علیھ المادة  الأشیاء و التعویضات المدنیة و المصاریف القضائیة مع مراعاة  

 . 36»   من قانون الإجراءات الجزائیة 
ذكر        اكما  عبء  الأشخاص  بعض  یحمل  ما  كثیرا  المشرع   أن  قبل  من  على نا  المفروضة  لعقوبة 

آخرین، و قلنا أن ھذه المسؤولیة تتمثل في تضامن الشركاء في الغرامة، إضافة إلى ذلك ھناك    أشخاص 
ن أم عقارا، كالمصادرة و العقوبات ذات الصفة العینیة و ھي التي ترد على شيء منقولا كا  في  حالة تتمثل

 . 37الإغلاق  
من            فیھ  قیل  مھما  الغیر،  فعل  عن  الجزائیة  للمسؤولیة  المباشر  غیر  و  المباشر  و  فالإسناد  أسس 

مبررات  یبقى غیر دستوري، و ذلك لخروجھ الصریح من المبدأ الدستوري القاضي بشخصیة المسؤولیة  
 

  230ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  28
  66، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66من الأمر  1مكرر 144ـ انظر المادة  29
  ، یتعلق بالإعلام2012فیفري  12الموافق  1433صفر عام  18المؤرخ في  05-12ـ القانون العضوي رقم 30
  12 ، المتضمن قانون الإعلام، المرجع نفسھ، ص05-12من القانون العضوي  115ـ انظر المادة  31
  152سمیر عالیة وھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، صـ 32
  232ـ بن فریحة رشید، المرجع السابق، ص  33
  38سارة، المرجع السابق، ص   ـ قواسمیة 34
  23، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، ص 58-75من الأمر  126ـ انظر المادة  35
  2، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66من الأمر  4/5ـ انظر المادة 36
  36ـ بروال نجیب، المرجع السابق، ص  37
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عتداء على حقوق  یھا من االعقوبة، و لا یمكن بأي حال من الأحوال القبول بھذه المسؤولیة الشاذة لما ف  و
 .38الإنسان و حریاتھ  

 

 . بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي الاعتدادالمطلب الثاني: 

، كونھ  39ـ    الشخص الطبیعيـ    الأصل أن الشخص الذي یكون محلا للمسائلة الجنائیة ھو الإنسان         
 . 41ھ أھلا لتحمل المسؤولیة الجنائیة  ، التي تجعل40 الوحید المتمتع بالوعي و الإرادة

  انتشار أدى ذلك إلى ظھور و    ،42 في مجال التكنولوجیا التي عرفھا العالمإلا أنھ بسبب التطور الھائل        
 .43الات لا سیما المجال الاقتصادي الأشخاص المعنویة بكثرة في مختلف المج

حقیقة قانونیة ثم حقیقة إجرامیة، حیث كان ھذا الأمر موضع    یمثلإذا أصبح الشخص المعنوي الیوم       
 لكن حالیا بات یسأل جزئیا شأنھ شأن الشخص الطبیعي.  44فقط   مساءلة مدنیة

موقف المشرع الجزائري   تبیانو  الاعتباريفي ھذا المطلب إلى تعریف الشخص    نتطرقو مما سبق       
قیام   شروط  إبراز  ثم  الأول)،  الفرع   ) لھ  الجزائیة  المسؤولیة  إسناد  للشخص    المسؤولیةمن  الجزائیة 

 . )الفرع الثانيالمعنوي (
 

 : تعریف الشخص المعنوي:الأولالفرع 
بالشخص            المقصود  تبیان  إلى  سنتطرق  المعنوي  الشخص  دراسة  إطار  ثم    الاعتباريفي  (أولا)، 

 إظھار موقف المشرع الجزائري إزاء ھذا الشخص (ثانیا).
 

 أولا: المقصود بالشخص المعنوي: 
بالشخصیة            القانون  لھا  یعترف  الأموال،  أو  الأشخاص  تجمع  أو  تكتل  المعنوي  بالشخص  یقصد 

تحمل القا و  الحقوق  لاكتساب  أھلیتھا  حیث  من  الطبیعي  كالشخص  یعتبرھا  و  المستقل،  بالكیان  و  نونیة 
ھو ـ    الأشخاص الاعتباریةـ  إضفاء الشخصیة المعنویة على ھذه المجموعات  و العبرة من    ؛45  الالتزامات 

 .46المكونین لھا  الأعضاءتمكینھا التعامل مع الغیر بوصفھا شخص واحد مستقل عن 
بجواز معاقبة الشخص المعنوي، فھناك    اعترافھاعرفت مختلف تشریعات الدول مواقف متباینة في          
بی   اعترفمن   جمع  من  ھناك  و  الاعتراف،  ھذا  في  تأخر  من  ھناك  و  بذلك  الشخص صراحة  عقوبة  ن 
 . 47نوي و الطبیعي المع

المعنوي            الشخص  مسؤولیة  من  موقفھ  بصفة صریحة عن  عبر  كان  إن  و  الجزائري  المشرع  أما 
 جزائیا، إلا أنھ جاء متأخرا مقارنة بالتشریعات المقارنة الأخرى، و ھذا ما سنبرزه تالیا.

 
  236بق، ص ـ بن فریحة رشید، المرجع السا 38
  56ـ بروال نجیب، المرجع السابق، ص  39
  249ـبن فریحة رشید، المرجع السابق، ص   40
  20ـ السعدي عبد الھادي، المرجع السابق، ص  41
  دلیلة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص: القانون الخاص و العلوم الجنائیة،  ـ سلیماني أمینة و سلیماني 42

 4، ص 2013-2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  120ـ روابح فرید، المرجع السابق، ص  43
  4ـ سلیماني أمینة و سلیماني دلیلة، المرجع السابق، ص  44
 158و ھیثم سمیر عالیة، المرجع السابق، ص  الیةـ سمیر ع45
  ري و القانون المقارن، الطبعة الثانیة، دار ھومھ، بوزریعة، الجزائر، ئـ حزیط محمد، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزا 46

 31، ص 2014
 ، جامعة غردایة،  2، العدد 11الأموال، مجلة آفاق علمیة، المجلد ـ شول بن شھرة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة تبییض  47
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المعنوي.ثانیا: موقف المشرع الجزائري في إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص   

الاعتباري            الشخص  مساءلة  حول  واضحا  كان  الجزائري  المشرع  خلال    و  ،جزائیاإن  من  ذلك 
 ھما:   مرحلتینبموقفھ  مر إذ قانون العقوبات الجزائري، 

 
 : 2004ـ مرحلة ما قبل تعدیل قانون العقوبات 1

ففي           وضوحھ،  عدم  و  المسؤولیة  ھذه  من  الجزائري  المشرع  موقف  بتباین  المرحلة  ھذه  تتمیز 
 بھا جزئیا. أعترفبصفة قطعیة، و في المرحلة الثانیة المرحلة الأولى رفض إقرارھا 

 بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: الإقرارأـ عدم 
المشرع في عدم إقرار المسؤولیة الجزائیة    ضح نیة، تت 156ـ    66أحكام الأمر  من خلال المتمعن في        

المعنوي.   على    وجاءت للشخص  تطبیقھا  قصور  حیث  من  الدلالة،  واضحة  أحكامھ    الأشخاص كل 
 .48الطبیعیین سواء من حیث التجریم أو العقاب 

في عبارة « حل الشخص    9إذ النص الوحید الذي تم الإشارة فیھ إلى الشخص المعنوي ھي المادة           
 .49» ضمن العقوبات التكمیلیة  الاعتباري

 
 الجزئي:  الإقرارب ـ مرحلة 

المشرع            إقرار  المعالجزائري  ظھر  للشخص  الجزئیة  الخاصة  بالمسؤولیة  القوانین  نوي في بعض 
 منھا :  

الذي نص على المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنوي بطریقة   ةفسالمتعلق بالمنا  0650ـ    95الأمر رقم  ـ  
المواد    ،ضمنیة نصت  و    2و    1حیث  الإنتاج  نشاطات  یشمل  الذي  القانون  ھذا  تطبیق  نطاق  على  منھ 

 یعي و معنوي.التوزیع و الخدمات التي یقوم بھا كل شخص طب 
على مرتكبي الممارسات الجماعیة المنافیة للمنافسة    بجزاءات مالیة  تطبق  14و    13كما نصت المادتین  

 . 51السوق و تجمع المؤسسات بدون رخصة غیر المشروعة وتعسف ناجم عن الھیمنة على   الاتفاقیات مثل 
 

 : 2004ـ مرحلة ما بعد تعدیل قانون العقوبات  2         
لقد تغیرت نظرة المشرع الجزائري حول فكرة عدم إقراره للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي           

، بحیث یعترف بھا صراحة و ھذا ما  52  2004نوفمبر    10و ذلك بعد تعدیل قانون العقوبات الصادرة في  
 ،و التي تنص على:  53مكرر منھ 51یظھر في قانون العقوبات خلال نص المادة 

 
 
 

 
  57قواسمیة سارة، المرجع السابق، ص ـ 48
  122و  121ـ روابح فرید، المرجع السابق، ص  49
  ، معدل و متمم1995فیفري  22، صادر بتاریخ 9یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد  1995جانفي  25مؤرخ في 06-95ـ أمر  50
 ـ تدریست فاتح، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كنموذج للإتجاھات الحدیثة للمسؤولیة الجنائیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص:  51

  51، ص 2018-2017علوم الجنائیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون الجنائي و ال
 نوفمبر  10، صادر في 71و المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  156-66، یعدل و یتمم الأمر 2004نوفمبر  10مؤرخ في  15-04ـ قانون 52

2004 
  22العقوبات، المرجع نفسھ، ص ، المتضمن قانون 156-66مكرر من الأمر  51ـ انظر المادة  53
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و   المحلیة  الجماعات  و  الدولة  باستثناء  للقانون   الأشخاص «  الخاضعة  الشخص   المعنویة  یكون  العام، 
الشرعیین عندما  أو ممثلیھ  التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ  الجرائم  المعنوي مسؤولا جزائیا عن 

 القانون على ذلك. ینص 
ل            الجزائیة  المسؤولیة  لا  إن  المعنوي  أو   تمنعلشخص  أصلي  كفاعل  الطبیعي  الشخص  مساءلة 

 ".كشریك في نفس الأفعال 
 

المواد             كذلك  و    18و  الأشخاص    154مكرر  18مكرر  على  المطبقة  العقوبات  تتضمن  التي 
 المعنویة.

قانون            في  المواد  أضاف  55الجزائیة    الإجراءات و  التي   456مكزز   65  إلى  ررمك  65المشرع 
الشخص  تمثیل  و  المحاكمة،  و  التحقیق  المتابعة،  إجراءات  و  المحلي  القضائي  الاختصاص  تناولت 

 المعنوي في الدعوى. 
ـ    06النصوص الخاصة التي نصت على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي نجد القانون    و من          

 .57منھ  53ذلك من خلال المادة المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ و  01
 
 
 الفرع الثاني: شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي.   

و   ،من توافرھا لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي التأكد ھناك شروط موضوعیة یجب            
ممثلیھ   أو أجھزتھترتكب من طرف  أنو )، أولا ( ترتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي  أنھي 

 (ثانیا).   الشرعي
      
                                                                                                ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي ::  أولا

، و 58بھذا الشرط أخذت الجزائیة للشخص المعنوي قد  بالمسؤولیة أخذت اغلب التشریعات التي  إن          
 أنالعاملین  أوو ممثلیھ  أعضائھیقع من   عماالقانون لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  یشترط

 .59ترتكب الجریمة لحسابھ  
نص صراحة في الذي  الجزائري المشرعبھذا الشرط نجد  أخذت و من بین التشریعات التي        
الجرائم   عنالمعنوي مسؤولا جزائیا  :" یكون الشخص  أنعلى  قانون العقوبات الجزائري من 51المادة

 .60"  التي ترتكب لحسابھ
 

  التنظیمالمتعلق بقمع مخالفات التشریع و  03-10 رقم الأمرمن  5كما نص على ذلك في المادة         
 الشخص المعنوي الخاضع للقانون " الخارج : إلىمن و  الأموالو حركة رؤوس   بالصرفالخاصین 

 
  15، المتضمن قانون العقوبات، المرجع نفسھ، ص 156-66من الأمر  1مكرر  18مكرر و  18انظر المادتین ـ  54
  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل و متمم1966یونیو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66ـ الأمر  55
 ـ انظر الفصل الثالث تحت عنوان المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي من الباب الثاني " في التحقیقات " ، من الكتاب الأول " في مباشرة   56

 29، المرجع نفسھ، ص 155-66مومیة و إجراءات التحقیق " ، من الأمر إجراءات الدعوى الع
  18، المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، المرجع السابق، ص 01-06من القانون  53ـ انظر المادة  57
 استر، تخصص: علم الإجرام، جامعة  ـ كحلولة مریم، أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الم 58

 57، ص 2017-2016الطاھر مولاي، سعید، 
  71ـ تدریست فاتح، المرجع السابق، ص   59
  22، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66مكرر من الأمر  51ـ انظر المادة  60
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الأمر و المرتكبة  و الثانیة من ھذا   الأولىالمخالفات المنصوص علیھا في المادتین  عنالخاص مسؤول 
 .61"   دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیھ الشرعیینلحسابھ من قبل أجھزتھ الشرعیین ، 

 .  62  في نطاق المعقول الأشخاص منطقي في حصر مسؤولیة ھذه  أمرالشرط ھو  وضع مثل ھذا إن  
تكون   أنللشخص المعنوي یجب لكي تقوم المسؤولیة الجزائیة  فإنھو من خلال ھذا الشرط           

  فإنھ، و بالتالي  63تحقیق منفعة و مصلحة للشخص المعنوي  إلىالجریمة المرتكبة من طرف ممثلیھ تھدف 
  الإضرار أجلارتكبھا من  أو، آخرلحساب شخص  أوما ارتكبت الجریمة لحساب ممثلیھ،  إذالا تقوم 

 . 64الشخص المعنوي الذي یمثلھ   بمصلحة
المادیة و    أركانھاد من ارتكاب جریمة بجمیع  و منھ لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لاب        

، 65ممثل الشخص المعنوي   أوالطبیعي من طرف جھاز    أوسواء في مواجھة الشخص المعنوي  ،  المعنویة  
ام بھا و ھو بصدد ممارسة تفادي خسارة طالما ق  أوالحصول على فائدة    أوبھدف تحقیق ربح مادي،    إما

في و  یك  فإنھ  آخر؛ بمعنى  66ربح مادي   أيلم یحقق من ورائھا    إنتسییر حتى و  و ال  الإدارةفي    صلاحیتھ
المعنوي   الشخص  لحساب  وقعت  قد  الجریمة  تكون  بھدف    الإجرامیة  الأفعالتكون    أنحتى  ارتكبت  قد 

سیر    أو  تنظیمضمان   المعنوي    أعمالحسن  لوأعراضھتحقیق    أوالشخص  و  حتى  ھذا   ،  یحصل  لم 
 .67فائدة  أیةالشخص في النھایة على 

معینة باسمھ و لحسابھ ممثلیھ في جریمة    أو  أجھزتھیعتبر الشخص المعنوي شریكا من خلال اشتراك        
  أوفي المساعدة    69من قانون العقوبات   42المحددة في المادة    ،68  المساھمة الجزائیة  أشكالوفق شكل من  

على    توقیفھو لو تم    أجھزتھ  أحد   أوالمسھلة من طرف ممثلیھ    أوالتحضیریة    الأفعالالمعاونة على ارتكاب  
 في مرحلة التنفیذ.  إتمامھا

الطبیعي    أنكما           كفاعل    أنھ  ثبت   إذاالشخص  الجریمة  فھو  أصليارتكب  ھذا   یسأل،  على  عنھا 
 عنھا مسؤولیتھ كشخص طبیعي و في نفس الوقت مسؤولیة الشخص المعنوي  تنشأ نفس ھذه  أن المنوال، و

70. 

المسؤولیة    إن  "  من قانون العقوبات :  الأخیرةمكرر في فقرتھا    51المدة    علیھحیث ھذا ما نصت          
 71" الأفعالكشریك في نفس  أو أصليالجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل 

 الممثل الشرعي للشخص المعنوي  أوا: ارتكاب الجریمة من طرف جھاز ثانی

 
 ، المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین  03-10من الأمر  2ادة المعدلة و المتممة بموجب الم  22-96من الأمر رقم  5أنظر المادة ـ  61

 12بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المرجع السابق، ص 
  63ـ قواسمیة سارة، المرجع السابق، ص   62
  57كحلولة مریم، المرجع السابق، ص - 63
 416 صالح، المرجع السابق، ص ـ جزول64
 ئي ـ یانیس حسام الدین خلیل، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم الإقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص: قانون جنا65

43، ص 2016-2015للأعمال، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي،   
  58ـ كحلولة مریم، المرجع السابق، ص 66
  63ـ قواسمیة سارة، المرجع السابق، ص   67
  43ـ یانیس حسام الدین خلیل، المرجع السابق، ص  68
  20، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66من الأمر 42ـ أنظر المادة  69
  59ـ كحلولة مریم، المرجع السابق، ص  70
  22،المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66مكرر الفقرة الأخیرة من الأمر  51ـ انظر المادة  71
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القیام    أنباعتبار          لھ   یمكن  فلا  مادیا،  ملموس  غیر  افتراضي  شخص  ھو  الاعتباري  الشخص 
خلال    إلا ،  بالجریمة   لھ   الأعضاء   أحد   أوممثلیھ    أحد من  المجسدین  72المكونین  و  فھم    لإرادتھ،  قانونا، 

 . 73یفكر  الرأسبالنسبة لھ بمثابة الید التي تعمل و 

حتى            علیھ  لابد    یسألو  الجزائري،  التشریع  في  المعنوي جنائیا  المجرم    أن الشخص  الفعل  یكون 
 .  74ممثلیھ الشرعیین  أو أجھزتھ أحد مرتكب لحسابھ من قبل 

الشخص   أجھزة  أحد الطبیعیین في    الأشخاص تحدید  المشرع الجزائري كان واضحا في    أن  یلاحظو       
، و التي تنص  75مكرر من قانون العقوبات   51المادة    إلىممثلیھ الشرعیین، و ذلك بالعودة    أوالاعتباري  

  أجھزتھ " یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف    :  أنھعلى  
 . " ممثلیھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك أو

بنصھا    0376-10  الأمرالمعدلة و المتممة بموجب المادة الثانیة من    5في المادة    أیضاكما جاء ذلك           
، مسؤول عن المخالفات المنصوص علیھا في المادتین  الخاضع للقانون الخاص انھ :" الشخص المعنوي  

و   لحسابھ    2الأولى  المرتكبة  و  الأمر  ھذا  قبل  من  المساس   أو  أجھزتھمن  دون  الشرعیین،  ممثلیھ 
 ."بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیھ الشرعیین،.....

ة  ین شخص طبیعي أو أكثر لھم الصلاح، أنھا تتكون مالشخص المعنوي  بأجھزةو من ھذا یقصد         
الشخص المعنوي و إدارتھ ، و تتمثل عموما في الرئیس أو المدیر ، والإدارة أو  باسمالقانونیة للتصرف 

 .77الجھة العمومیة للمساھمین أو للأعضاء  

أما المقصود بالممثل الشرعي فھم الأشخاص الطبیعیین الذین یتمتعون بسلطة التصرف لحساب          
الشخص المعنوي ، سواء كانت لھم ھذه السلطة بناء على القانون أو بناء على إتفاق ـ أي بحكم القانون  

، على أنھ :"...... 79، و لقد عرفتھ المادة 65 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائیة 78الأساسي للمؤسسة 
الممثل القانوني للشخص المعنوي ھو الشخص الطبیعي الذي یخولھ القانون أو القانون الأساسي للشخص 

" المعنوي تفویضا لتمثیلھ ......  

 

 

 

 
 

 ـ عبد السلام حسان، جریمة تبییض الأموال و سبل مكافحتھا في الجزائر، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص: قانون جنائي، جامعة لمین  72
 151، ص 2016-2015دباغین، سطیف،  

  61ـ تدریست فاتح، المرجع السابق، ص   73
  65سمیة سارة، المرجع السابق،ص ـ قوا 74
  22، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66مكرر من الأمر  51ـ انظر المادة  75
 ،المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف  22-96من الأمر  5المعدلة و المتممة للمادة  03-10من الأمر  2ـ انظر المادة  76

 9س الأموال من و إلى الخارج، المرجع السابق، ص و حركة رؤو
  415 ـ جزول صالح، المرجع السابق، ص 77
 ، جامعة عبد 1ـ شیخ ناجیة، الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الصرف، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد  78

 29، ص 2011الرحمان میرة، بجایة، 
  29، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المرجع السابق، ص 155-66من الأمر   2مكرر  65ـ انظر المادة  79
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 الفصل الثاني: خصوصیات تجریم الأعمال من حیث القواعد الإجرائیة والعقاب 

 

تقریر قواعد إجرائیة ومحكمة، وكذا تقریر عقوبات صارمة             یتجسد فعلیا في  إن قمع أي جریمة 

 لتفعیل النصوص القانونیة. 

الأعمال جعلت المشرع في ھذا الإطار متحملا لعبء إیجاد مقارنة  لكن الطبیعة الخاصة لجرائم             

متوازنة بین متطلبات التنمیة الاقتصادیة، من النجاعة والفعالیة وبین الثوابت الأصولیة لمادة القانون، ولعل  

الموضوعیة   القواعد  ثوابت  بین  التوازن  تحقیق  إلى  جاھدا  سعى  قد  الأعمال  جرائم  إطار  في  المشرع 

ائیة للقانون الجزائي الكلاسیكي ومقتضیات السیاسة الاقتصادیة التي ارتأتھا الدولة، إلا أن ھذا الھدف  والإجر

 یبدو وأنھ لم یحقق الغایة المرجوة منھ بدلیل انفراد وتمییز جرائم الأعمال بعدة خصوصیات. 

ختلفة عن تلك الإجراءات فالقواعد الإجرائیة المتبعة في جرائم الأعمال تتطلب إجراءات خاصة م          

المطبقة في جرائم القانون العادي، فمنذ انطلاق التتبعات وصولا إلى النطق بالعقوبة النظام المتبع استثنائي، 

تعلق   ما  سواء  العمومیة  الدعوى  أحكام  خلال  من  تظھر  التي  الأعمال  جرائم  خصوصیة  یؤكد  ما  وھو 

، حیث نجد في ھذا الخصوص الإدارة أصبحت تتمتع بدور  بتحریكھا أو القیود الواردة علیھا أو انقضائھا

إجراء   مستوى  على  الخصوصیة  ھذه  أیضا  تظھر  كما  الجبائیة،  أو  العمومیة  الدعوى  تحریك  في  فعال 

 المصالحة في جرائم الأعمال الذي قد یضع حد للمتابعة فیھا، و على مستوى قواعد الاختصاص و الإثبات.

لعقوبات، فإن السیاسة الردعیة المعتمدة تكشف عن خصوصیة مقارنة بالقانون  أما من حیث نظام ا          

الجزائي العادي، حیث نجد المشرع الجزائري في إطار جرائم الأعمال اعتمد مفاضلة بین العقوبات التي  

، كما تخدم المصلحة الاقتصادیة، إذ اتجھ إلى إعطاء أولویة للعقوبات المالیة دون العقوبات السالبة للحریة

أقر صراحة مسؤولیة الشخص المعنوي في جرائم الأعمال وأمام ھذا الوضع میز بین العقوبات المطبقة  

 على المخالف سواء كان شخص طبیعي أو معنوي. 

 وعلیھ سنقسم ھذا الفصل إلى مبحثین ونبرز في:          

 المبحث الأول: القواعد الإجرائیة الخاصة بالقانون الجنائي للأعمال.  -

 مبحث الثاني: خصوصیة العقاب في جرائم الأعمال. ال -
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 المبحث الأول: القواعد الإجرائیة الخاصة بالقانون الجنائي للأعمال

 

باعتبار أن میدان الأعمال یمتاز بالسرعة والمرونة، فإن المخالفات المترتبة في ھذا المیدان، تعتبر          

والتجاریة والمالیة في وقتنا الحالي، من منطلق مساسھا بشق ھام من الاقتصاد من أھم الجرائم الاقتصادیة  

 1المتمثل في مالیة الدولة، فالمساس بھذه الأخیرة ھو المساس بالاقتصاد مھما كان النظام الاقتصادي المنتھج. 

لذلك نجد المشرع الجزائري تصدى لھذا النوع من الإجرام بسنھ لأحكام مختلفة في عدة قوانین عامة         

لعام والبري من  وخاصة، لتجنب الأخطار التي تلحقھا جرائم الأعمال بالنشاط الاقتصادي ولحمایة المال ا

إلى  بالإضافة  معنویین،  أو  طبیعیین  أشخاص  كانوا  الاقتصادیین سواء  المجرمین  من طرف  تلاعب  كل 

 وضعھ إطارا مرنا للسیاسة التجریمیة حتى یضمن التكیف مع المعطیات الموضوعیة والاقتصادیة المتغیرة. 

زاءات المقررة لھا، إلا أنھا تبقى قولا نظریا  بالرغم من اھتمام القوانین الموضوعیة بتحدید الجرائم والج     

 یكن ھناك إجراءات شكلیة تنظم تطبیق ھذه الأخیرة (الجزاءات).  2بحتا، مالم 

قانون             المنصوص علیھا في  الموضوعیة  تنقل الأحكام  التي  الوسیلة  الجزائیة ھي  إذ الإجراءات 

لقانون   الفعلي  المحرك  أنھا  كما  حركة،  حالة  إلى  سكون  حالة  من  الأخرى  المكملة  والقوانین  العقوبات 

 ات لكي ینتقل من دائرة التجریم إلى دائرة التطبیق الفعلي.العقوب

إلا أن المشرع الجزائري في إطار جرائم الأعمال لم یتقید بتلك النصوص الجامدة عند تنظیمھ لھا            

  ولم یلتزم تقریبا بالمبادئ الأصولیة والساریة في القانون الجنائي والقواعد العامة، التي تؤدي بدورھا إلى 

 استخلاص خصوصیات ھذه الأخیرة (جرائم الأعمال). 

 وعلیھ سنتطرق في ھذا المبحث إلى مطلبین نبرر فیھما ما یلي:           

 المطلب الأول: خصوصیة تحریك دعوى المتابعة الجنائیة في جرائم الأعمال.  -

 المطلب الثاني: قواعد الاختصاص وخصوصیة الاثبات قي جرائم الأعمال.  -

 

 
              

 

 

 

 
جامعة  15ال، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد ابن خیفة سمیرة، الآلیات القانونیة لمكافحة مخالفات تشریع الصرف وحركة رؤوس الأمو- 1

 .461، ص 2016طاھري محمد، بشار، 
ام  رامي یوسف محمد ناصر، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادیة، أطروحة لاستكمال متطلبات الماجستیر في القانون الع  -  2

 .54 ، ص2010بكلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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 المطلب الأول: خصوصیة تحریك المتابعة الجنائیة في جرائم الأعمال 

 

عندما تقع الجریمة إما أن تصیب الحق العام للمجتمع ونظامھ السیاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي          

معاقبة مقترف    وإما أن تصیب حقا خاصا لأحد أو لبعض الأفراد أو تصیبھما معا، وینتج عن ذلك إما طلب 

، ومن ثم تعتبر المتابعات القضائیة الممارسة في  3الجریمة، وإما إلزامھ بدفع تعویض عما یلحقھ من ضرر 

الحق   وحمایة  الجرائم  ومكافحة  القائمة  المنازعات  في  للفصل  والمألوف  العادي  الطریق  الخصوص  ھذا 

 .4العام 

من         یخلو  لا  الجرائم  لھذه  الإجرائي  الجانب  فإن  لھذا  مختلفة،  تقنیات  یتطلب  الأعمال  جرائم  فتتبع 

 خصوصیة. 

 

إذ تطبق على إجراءات متابعة جرائم الأعمال نفس الأحكام المطبقة على إجراءات متابعة جرائم القانون       

خصیص بعض الإجراءات البحتة خاصة بھذا النوع من الإجرام، حیث تؤھل الإدارة وتسند لھا  العام مع ت

 القیام بدور ممیز في مباشرة المتابعات وفي توقیفھا. 

إلا أن ھناك العدید من الأسباب القانونیة والموضوعیة التي تحول النیابة العامة دون تحریك أو إقامة        

 .5الدعوى العمومیة 

وھذا ما سنتطرق إلیھ في ھذا المطلب حیث نخصص (الفرع الأول) لتبیان تحریك الدعوى العمومیة        

 في جرائم الأعمال و (الفرع الثاني) نبرر فیھ أسباب انقضاء ھذه الدعوى. 

 

 الفرع الأول: تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الأعمال

طبقا للقواعد العامة فإن الجھات القضائیة ھي المختصة بالفصل في الأفعال التي تشكل جرائم طبقا          

للقانون، وبناء على ھذا الأساس نص قانون الإجراءات الجزائیة في المادة الأولى منھ على أنھ: "الدعوى  

ون المعھود إلیھم بھا بمقتضى القانون  العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا ویباشرھا رجال القضاء أو الموظف 

."....6 

 
انون العلواني لیندة، القیود الواردة على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في القانون، تخصص: الق- 3

 .  ، ص(أ)2014-2013الجنائي، جامعة محند أكلي أو لحاج، البویرة، 
بو بكر بلقاید، تلمسان  مفتاح لعید، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، رسالة التخرج لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أ  - 4

 . 219، ص 2011-2012
 علواني لیندة، المرجع السابق، ص(أ).ال - 5
 .1، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل و متمم، المرجع السابق، ص155-66أنظر المادة الأولى من الأمر  - 6
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وعلیھ فالأصل أن النیابة العامة ھي التي تختص بمباشرة وتحریك الدعوى العمومیة باسم المجتمع         

، 7من قانون الإجراءات الجزائیة  29یق القانون "توقیع العقاب"، ھذا وفق ما نصت علیھ المادة  وتطالب بتطب 

 . 8حیث تتمتع بحق تقدیر بناء على نظامي السرعیة والملائمة 

إلا أنھ بالمقال في جرائم الأعمال حول المشرع الجزائري ھذه الصلاحیة (تحریك الدعوى ع) ومنحھا        

خاصة  طبیعة  ذات  بمیادین  الأمر  یتعلق  عندما  سیما  لا  الإدارات،  الجمركي 9لبعض  كالمیدان   ،

 والصرفي..........(أولا).

ق إ ج والقضائیة أن للنیابة العامة حق تحریك ومباشرة    29/1غیر أن القاعدة العامة الواردة في المادة        

لیست مطلقة، إذ ترد علیھا استثناءات وذلك بوضع المشرع قیود في بعض الجرائم، حیث  الدعوى العمومیة  

 .10لا تحرك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة إلا بتواجدھا (ثانیا) 

كوجوب إتباع إجراءات خاصة ومسبقة یترتب على عدم احترامھا بطلان إجراءات المتابعة الجزائیة        

 ة، أو ضرورة تقدیم شكوى مسبقة. سواء قبل أو بعد الاتصال بوقائع الدعوى العمومی

 أولا: مباشرة الدعوى العمومیة 

في إطار القانون الجنائي للأعمال اتجھ المشرع إلى ملائمة النظام الإجرائي وتمییزه لیسایر مختلف         

التطورات الخاصة في شتى المیادین نتیجة تطور التكنولوجیا والعولمة، ولھذا التمییز مبرراتھ، فھو دافع  

 لى الإسراع وتفادي البطيء الذي یلازم ویصاحب الإجراءات في القانون العام. ع

فكان للدعوى العمومیة خصوصیتھا، حیث أن النیابة العامة لم تعد تحتكر الدعوى العمومیة وحدھا، بل       

، إذ استحدث المشرع إجراءات خاصة 11تداخلت معھا جھات أخرى وتشبعت سلطة إثارة الدعوى الجزائیة 

 .12ومكن السلطة الإداریة من صلاحیات واسعة تحد من سلطات النیابة في مباشرة اختصاصھا 

توافر جمی       العمومیة متى كانت الأدلة كافیة وثبت  الدعوى  بتحریك  تقوم  العامة  النیابة  أن  ع  فالأصل 

أركان الجریمة وذلك لحمایة مصالح المجتمع، ولھا سلطة التقدیر والملائمة فیما توصلت إلیھ مرحلة البحث  

 
 .13، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم، المرجع السابق، ص155-66من الأمر  29أنظر المادة - 7
 لیندة، المرجع السابق، ص(أ). العلواني - 8
رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، التخصص: القانون، جامعة مولود  شیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري،  - 9

 .228، ص 2012معمري، تیزي وزو، 
ت الجزائیة، المجلة  المعدل والمتمم لقانون الإجراءا  02- 15زریكي یمینة، خصوصیة تحریك الدعوى العمومیة في جرائم المؤسسات وفقا للأمر - 10

 . 83، ص2018، جامعة جیلالي إلیاس، سیدي بلعباس، 6، العدد 3الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 
 . 96ابق، ص الروسان إیھاب، المرجع الس  - 11
 . 97الروسان إیھاب، المرجع نفسھ، ص   - 12



 الفصل الثاني:                                               خصوصیات تجریم الأعمال من حیث القواعد الإجرائیة و العقاب

44 
 

نتائج  من  الاستدلالات  من 13أو جمع  كثیر  ففي  تحریكھا،  عدم  أو  العمومیة  الدعوى  تحریك  إما  لتقریر   ،

 الأحیان تصدر قرار الحفظ إذا ما رأت أنھ لا محل للسیر في الدعوى العمومیة. 

الدعوى العمومیة  إلا أنھ من خلال التمعن في أحكام مختلف القوانین، یظھر أن دور الإدارة في إثارة       

، مع العلم أن ھذا غیر 14في جرائم الأعمال ثابت، وإن كان یختلف من إدارة إلى أخرى ومن قانون إلى آخر

 معمود في تتبع الجرائم العادیة (جرائم القانون العام). 

لات عدیدة تكمن أساسا فیمن یتولى إثارة الدعوى  وفي ھذا الإطار تطرح مسألة الدعوى العمومیة إشكا     

العمومیة ھل ھي الإدارة بما خولتھ لھا كل من التشریعات أم أنھ ككل دعوى عمومیة تبقى النیابة العامة  

 الھیكل الوحید المختص في التصرف فیھا؟ 

 جرائم الأعمال. وللإجابة عن ھذه الإشكالیة سنتطرق إلى عرض أمثلة عن الدعوى العمومیة في بعض       

المادة        نجد  الجمركي  المجال  الجمارك  259ففي  قانون  الجرائم    15من  "لقمع  أنھ:  على  تنص  التي 

 الجمركیة: 

 تمارس النیابة العامة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات. -1

 لدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة. تمارس إدارة الجمارك ا -2

 ویجوز للنیابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائیة بالتعبئة للدعوى العمومیة. 

 تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائیا في جمیع الدعاوي التي تحركھا النیابة العامة ولصالحھا." 

لجمارك لم یخرج في القاعدة القانونیة (العامة)  یفھم من المادة أعلاه أن المشرع الجزائري في قانون ا       

في أن النیابة العامة ھي التي تختص بمباشرة المتابعة القضائیة (تحریك الدعوى العمومیة)، غیر أنھ أضاف  

أحكاما خاصة تتمثل في أن إدارة الجمارك ھي التي تختص بمباشرة الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات  

 الجبائیة. 

عن في الفقرة الثانیة من نفس المادة أعلاه نلاحظ المشرع مكن النیابة العامة من الحلول محل وبالتم      

إدارة الجمارك في مرحلة المتابعة إذ یصوغ لھا تقدیم متطلباتھا بخصوص الغرامات والمصادرة الجمركیة 

 .16التي تصدر من نشأتھا 

بمعنى أن ھناك تقاسم الأدوار بین النیابة العامة وإدارة الجمارك في تحریك الدعوى العمومیة والمتابعة       

 القضائیة في المجال الجمركي. 

 
س،  عبد العزیز معمر، جرائم الصرف في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في نظم جنائیة خاصة، جامعة عبد الحمید بن بادی- 13

 . 58، ص 2018-2017مستغانم، 
 . 97الروسان إیھاب، المرجع السابق، ص  - 14
 . 175من قانون الجمارك، المرجع السابق، ص  259أنظر المادة  - 15
 . 135بوسقیعة أحسن، المرجع السابق، ص  - 16
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تنص  17  6مكرر    526بالنسبة لجریمة الشیك، ففي خلال التمعن في أحكام القانون التجاري نجد المادة      

بتسویة عارض الدفع في  على "تباشر المتابعة الجزائیة طبقا لأحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القیام  

 المذكورتین أعلاه مجتمعة".     4مكرر   526و  2مكرر  526الآجال المنصوص علیھا في المادتین  

،  2008أفریل    30وھذا ما أكده قرار فرقة الجنح والمخالفات، القسم الثالث الصادر من المحكمة العلیا في       

حھ إصدار شیك بدون رصید إلا في حالة عدم قیام  : "لا تباشر الدعوى الجزائیة في جن 457708ملف رقم  

مكرر   526الساحب لتسویة عارض الدفع لعدم وجود أو عدم كفایة الرصید في الأجلین المحددین في المادة  

 18من القانون التجاري."  4مكرر  526و   2

 

 ثانیا: القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة 

وتحریك الدعوى العمومیة باسم  أن للنیابة العامة حق مباشرة  19من ق إ ج    29/1إذا كان طبقا لنص المادة  

 المجتمع وتطالي بتطبیق القانون. 

فإنھ یلاحظ من مفھوم حریة القضاء عدم تركیز سلطة تحریك الدعوى في النیابة العامة فقط، بل نسخ القانون  

واسعة علیھ ضمانات  حقھ   20للمجني  استیفاء  من  خلالھا  من  بوضع 21یتمكن  أیضا  المشرع  تدخل  كما   ،

 .22إجراءات خاصة ومسبقة یترتب على عدم احترامھا بطلان إجراءات المتابعة الجزائیة

المرجوة من وراء        المصلحة  تفوق  العمومیة  الدعوى  تحریك  تترتب عند عدم  قد  التي  المصلحة  لأن 

، إلا بعد 23تحریكھا لذلك في ھذه الحالة لا تستطیع النیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم 

 إزالة القیود والعوائق التي وضعھا المشرع لتلك الجرائم. 

قید فیھا المشرع سلطة النیابة العامة في    تعد الجرائم الواقعة في مجال الأعمال من صنف الجرائم التي     

تحریك ومباشرة الدعوى لاعتبارات حاصلھا حسن تنفیذ السیاسة الاقتصادیة للدولة، ومن بین تلك القیود ما  

 یلي: 

 

 

 
  2، المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005فبرایر سنة  6، الموافق لـ 1425ي الحجة عام ذ 27، المؤرخ في 02-05أنظر القانون  - 17

 . 9، ص 11، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر سنة  26، الموافق لـ 1395رمضان عام 
، ص  2015لى، روافد العلم للنشر والتوزیع، الجزائر، حمودي عبد الرزاق، القانون الجزائي للأعمال الجزائري، الجزء الأول، الطبعة الأو  - 18

77 . 
 .13، المتضمن ق إ ج، المرجع السابق، ص 155- 66من الأمر رقم  29/1أنظر المادة  - 19
 العلواني لیندة، المرجع السابق، ص (ب). - 20
 . 1، المتضمن ق إ ج، المرجع السابق، ص 155-66، من الأمر 1/2أنظر المادة  - 21
عامة في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرة الدعوى العمومیة المتعلقة  بن میسیة نادیة وعبد القادر عبد السلام، القیود الواردة على سلطة النیابة ال- 22

 .322، جامعة زیان عاشور، الجلفة، د س ن، ص 36بالجرائم الاقتصادیة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد 
 العلواني لیندة، المرجع السابق، ص (ب). - 23
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 قید الشكوى :-1

ذكر المشرع الجزائري مصطلح الشكوى في عدة نصوص قانونیة، دون أن یضع لھا تعریف یمكن الاعتماد  

 ..... 25من ق الع  164، والمادة 24من ق إ ج  72مادة  علیھ كال

ترتب آثار قانونیة في نطاق الإجراءات الجزائیة ومنھ فالشكوى عبارة عن تعبیر عن إدارة المعنى علیھ       

، فھي تفي إذن زوال القید 26وھو رفع المانع الإجرائي من النیابة العامة بقصد تحریك الدعوى العمومیة 

. فھي  27ة العامة حریتھا الذي یحد من حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى، وبتقدیم الشكوى تسترد النیاب

من مفرزات التضخم التشریعي الذي أصبح یبحث في بدائل للتخفیف من سلطة النیابة العامة المطلقة في 

 28تحریك الدعوى العمومیة....

المشرع الجزائري لم یحدد فیما یخص الشكوى شكلا معینا لتقدیمھا، و منھ یجوز تقدیمھا كتابیا    كما أن    

أو شفاھھ أمام أي جھة مخولة قانونا باقي الشكاوي كالضابطة القضائیة التي تحرر محضرا بشأنھا و یحال  

 . 29دعاء المدنيمباشرة إلى وكیل الجمھوریة، كما یمكن تقدیمھا أمام قاضي التحقیق عن طریق الا

وعلى خلاف الجریمة في مجال الأعمال حیث لا تكون ھذه الشكوى قیدا على حق النیابة العامة في      

تحریك الدعوى العمومیة، إلا إذا وردت ضمن الشكلیات التي یتطلبھا القانون من حیث تحدید الجھة المخولة  

 تحت طائلة بطلان إجراءات المتابعة الجزائیة.  30بتقدیمھا 

-66المعدل والمتمم للأمر رقم  31  02-15ومن قبیل ذلك ما نص علیھ المشرع الجزائري في القانون       

 منھ على أنھ:  32مكرر 06المتضمن قانون إ ج حیث تنص المادة  551

"لا تحرك الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأس حالھا  

تؤدي إلى سرقة اختلاس أو تلف أو ضاع أحوال عمومیة  وذات الرأسمالي المختلط عن أعمال التسییر التي  

 
 .37، المتضمن ق إ ج، المرجع السابق، ص 155- 66من الأمر رقم  72أنظر المادة  - 24
 .72، المتضمن ق ع، المرجع السابق، ص 156- 66من الأمر رقم  164أنظر المادة  - 25
 .7العلواني لیندة، المرجع السابق، ص   - 26
 .83زاریكي بمینة، المرجع السابق، ص - 27
 . 323بن میسیة نادیة وعبد القادر عبد السلام، المرجع السابق، ص  - 28
 . 87خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 29
 . 324ن میسیة نادیة و عبد القادر عبد السلام، المرجع السابق، ص ب- 30
  1386صفر عام  18، المؤرخ في 155-66 ، یعدل و یتمم الأمر2015یولیو  23، الموافق لـ 1436شوال  7، المؤرخ في 02- 15الأمر رقم  - 31

 . 40، المتضمن ق إ ج، ج ر عدد 1966یونیو  8الموافق لـ 
راءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  ، المتضمن قانون الإج155- 66، المعدل و المتمم للأمر رقم 02-15مكرر من الأمر رقم  6أنظر المادة  - 32

دیسمبر  11الموافق لـ  1441ربیع الثاني عام  14مؤرخ في   10-19من القانون رقم  3مكرر من ق إ ج" بموجب المادة  6، و الملغاة "المادة 28
انون الإجراءات الجزائیة، ج ر  و المتضمن ق 1966یونیو سنة  8الموافق لـ  1386صفر عام  18مؤرخ في   155-66، یعدل الأمر رقم 2019سنة 
 .11، ص 2019دیسمبر سنة  18الموافق لـ  1441ربیع الثاني عام    21صادر في  78عدد 
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أو خاصة، الأنباء على شكوى مسبقة من الھیئات الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیھا في القانون التجاري  

 وفي التشریع الصاري المفعول..."

، والمادة  33اشرةمن قانون الضرائب المب  305وكذلك مثلما جاء في الجرائم الضریبیة حیث تنص المادة        

، أن تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتھا في الجرائم الضریبیة  34من قانون الضرائب غیر المباشرة   534

 لا تتم إلا بناء على شكوى من إدارة الجمارك. 

 لمباشرة المتابعة الجزائیة : وجوب انقضاء المدة المحددة  -2

لقد رفع المشرع الجزائري ید النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم بقید زمني،      

ببعض   القید  ھذا  ربط  أنھ  یلاحظ  التشریعات  في  وبالتمعن  جزائیة،  متابعة  أي  قبل  إكرامھ  علیھا  یتعین 

 المثال: المتغیرات الخارجیة، منھا على سبیل 

 القید المتعلق بتقدیم طلب المصالحة:  - أ

بالنسبة لھذا القید فقد أجاز المشرع الجزائري لبعض الإدارات إجراء مصالحة جزائیة مع المخالف، مرتبا  

المصالحة،  تقدیم طلب  تم  متى  العمومیة،  الدعوى  إقامة  في  العامة  النیابة  تقیید سلطة  الآجال   35بذلك  في 

 المحددة قانونا والذي یكون بموجبة وكیل الجمھوریة ملزما بانتظار نتائجھا. 

 9مكرر والمادة    9ویجد ھذا القید نفسھ في تشریع الصرف، إذ یفھم من خلال التمعن في أحكام المادة    

أن وكیل الجمھوریة لم یسترجع كامل صلاحیتھ   3603- 10المستحدثة بموجب الأمر    3مكرر    9إلى    1مكرر  

 .37بخصوص المتابعة، وأنھ مازال مقیدا في حالات معینة بإجراء أولیة جدیرة بالاحترام 

أعاد المشرع ترتیب القید الزمني في جریمة الصرف من خلال التمییز بین الحالات التي تكون فیھا    إذا    

 9المتابعة الجزائیة بدون قید زمني، یجوز فیھا لوكیل الجمھوریة تحریك الدعوى العمومیة حسب المادة  

 . 239مكرر  9، وبین الحالات التي تكون المصالحة قید المتابعة الجزائیة. المادة 381مكرر 

 : القید المتعلق بموضوع الجریمة المبلغ عنھا - ب

 
، 102یتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ج ر عدد  1996دیسمبر  9المؤرخ في   101- 76من الأمر  305أنظر المادة - 33

 .69، المعدل و المتمم، ص 1976دیسمبر  19الصادر في 
  22، صادر في 70، المتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، ج ر عدد 1976دیسمبر  9المؤرخ في  104-76من الأمر  534أنظر المادة  - 34

 . 305معدل ومتمم، ص  1976دیسمبر 
 . 325عبد السلام، المرجع السابق، ص  بن میسیة نادیة و عبد القادر - 35
، یعدل و یتمم 2010غشت سنة  6، الموافق لـ 1431رمضان عام  16مؤرخ في  03- 10من الأمر رقم   3مكرر  9مكرر إلى  9أنظر المواد - 36

، المتعلق بقمع مخالفة تشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و  1996یولیو سنة  9الموافق لـ  1417صفر عام  23المؤرخ في  22-96الأمر رقم 
 . 10و  9، ص 50الأموال من و إلى الخارج، ج ر عدد  حركة رؤوس

 . 245شیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  - 37
المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف...، المرجع   22-96المعدل و المتمم للأمر  03-10من الأمر  1مكرر  9أنظر المادة  - 38

 .10نفسھ، ص 
 .10، المرجع نفسھ، ص 03-10من الأمر  2مكرر  9أنظر المادة  - 39
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على أنھ " یتعین على كل سلطة نظامیة وكل ضابط وموظف عمومي یصل    40ق إ ج   32تنص المادة  

إلى علمھ أثناء مباشرتھ مھام وظیفتھ عبر جنایة أو جنحة إبلاغ النیابة العامة بغیر توان، وأن یوافیھا 

 ة المعلومات ویرسل إلیھا المحاضر والمستندات المتعلقة بھا". بكاف

انطلاقا من المادة أعلاه یتبین أن النیابة العامة تباشر تحریك الدعوى العمومیة بمجرد أن یتم إبلاغھا      

والأعمال، تتقید سلطة على ارتكاب جنایة أو جنحة تلقائیا، إلا في بعض الجرائم المتعلقة بالمیدان الاقتصادي  

 ھذا الأخیر بقید موضوعي بنوع الجریمة المبلغ عنھا. 

 یجد ھذا القید نفسھ في الوقائع المتعلقة والمرتبطة بتبییض الأموال وتمویل الإرھاب.     

ساعة ما لم یتم تحدید تمدیدھا حسب مقتضیات التحقیق  72فالنیابة فور إبلاغھا تكون ملزمة ولمدة أقصاھا 

 .41ظار نتاج التحریات التي تقوم بھا خلیة الاستعلام الماليبانت

 القید المتعلق بانقضاء میعاد الاعذار: -ج

المتعلق    1042-03بالنسبة لھذا القید نجد المشرع الجزائري قد كرسھ في عدة قوانین ومن بینھا القانون      

منھ على أنھ: "عندما تنجم عن استغلال منشأة  43  25بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، إذ تنص المادة  

أعلاه،   18غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة  

 بناء على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي المستغل لإزالة الأخطار أو الأضرار المثبتة. 

المحدد، یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة مع اتخاذ إذا لم یمثل المستغل في الأجل      

 التدابیر المؤقتة الضروریة بما فیھا التي تضمن دفع مستحقات المستخدمین مھما كان نوعھا". 

  526وانتھج المشرع الجزائري ھذا القید وكرسھ أیضا في جرائم الشیك وھذا ما یظھر من نص المادة      

 .244مكرر 

 الإذن المسبق كقید لتحریك الدعوى العمومیة  -3

الإذن عبارة عن رخصة مكتوبة، صادرة عن ھیئة نظامیة عامة یحددھا القانون سلفا، تتضمن الموافقة       

 . 45مر باتخاذ إجراءات المتابعة في مواجھة شخص ینتمي إلیھا یتمتع بحصانة قانونیة بوجھ عام الأ

الأشخاص، یكونون متمتعین بحضانة    ، إذ ھناك جرائم یرتكبھا بعض 46ھذا القید یقف على صفة مرتكبیھا     

بسبب طبیعة وظائفھم، فیعلق المشرع تحریك الدعوى العمومیة بشأنھم على إذن الجھة التابعین لھا مثل 

 أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء الھیئة التشریعیة. 

 
 .13، المتضمن ق إ ج، المرجع السابق، ص155- 66من الأمر  32أنظر المادة  - 40
 . 326بن میسیة نادیة و عبد القادر عبد السلام، المرجع السابق، ص  - 41
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر 2003یولیو سنة  19الموافق لـ  1424جمادى الأولى عام  19مؤرخ في  10-03قانون  - 42

 . 43عدد 
 .21، المرجع نفسھ، ص10- 03من الأمر  25أنظر المادة  - 43
 .9، المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق، ص 59-75المعدل و المتمم للأمر  02- 05من القانون  2مكرر  526نظر المادة أ - 44
 . 41العلواني لیندة، المرجع السابق، ص   - 45
 . 328بن میسیة نادیة و عبد القادر عبد السلام، المرجع السابق، ص  - 46
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أنھ:" لا یجوز الشروع    19- 08المعدلة والمتممة بموجب القانون    199647من دستور    110إذ تنص المادة     

أو جنحة إلا بتنازل صریح منھ، أو بإذن، حسب الحالة، في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة بسبب جنایة  

 من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة عنھ بأغلبیة أعضائھ".

ومن النص أعلاه یتضح أن الدستور لا یجیز اتخاذ إجراءات المتابعة ضد أي نائب أو غضو في إحدى      

 أحد الشرطین التالیین:  الغرفتین المبینة أعلاه إلا بتوافر

 إما بتنازل صریح من النائب عن ھذه الحصانة.   -

 إما بإذن من الجھة التي ینتمي إلیھا ھذا الأخیر (النائب).  -

 

 الفرع الثاني: انقضاء الدعوى العمومیة: 

الدعوى العمومیة نشاط إجرائي یستھدف تطبیق العقوبات، فإذا بلغت ھذه الدعوى غایتھا صدور حكم         

 .48نھائي في موضوعنا تنقضي الدعوى العمومیة بھ باعتباره الطریق العادي لانقضائھا

لكن استثناء ھناك حالات تنقضي فیھا الدعوى العمومیة قبل وصولھا إلى مرحلة صدور حكم نھائي       

 .49من ق إ ج 6فیھا، ورد علیھا النص في القانون العام وبالتحدید في المادة 

فالأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة متعددة غیر أنھ لخصوصیة الجرائم الاقتصادیة، فقد أوردت       

بعض التدخلات في العدید من ھذه الأسباب، وذلك على مستوى الأسباب الذاتیة لانقضاء الدعوى العمومیة  

 .50مثل موت المتھم والتنازل عن الشكوى، وكذلك على مستوى الأسباب الموضوعیة 

لقد تدخل المشرع الجزائري في مجال الأعمال، فیما یخص انقضاء الدعوى العمومیة في عدة نقاط،        

 وأھم نقطة تدخل فیھ نجد الصلح باعتباره سببا رئیسیا لانقضاء الدعوى الجزائیة. 

الفرع،       ھذا  في  بدراستھ  سنختص  ما  إلى شروطھ   وھذا  والتطرق  (أولا)،  لھ  تعریف  بإعطاء  وذلك 

 (ثانیا)، ثم تبیان أثره (ثالثا). 

 أولا: تعریف الصلح:     

 
  15المؤرخ في  19-08معدل بـ القانون رقم  1996دیسمبر  08المؤرخة في  76الدیموقراطیة  الشعبیة رقم دستور الجمھوریة الجزائریة  - 47

 .  14، ص 2008نوفمبر  16، مؤرخة في 63، ج ر عدد  2008نوفمبر 
غزالي مصطفى، إجراءات المتابعة في الجرائم الجمركیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص: قوانین إجرائیة و تنظیم قضائي،   - 48

 . 113، ص 2017-2016جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،  
 . 2المتضمن ق إ ج، المرجع السابق، ص  155-66من الأمر  6أنظر المادة  - 49
 . 40و  39الروسان إیھاب، المرجع السابق، ص  - 50
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المشرع   تكفل  التي  المسماة،  العقود  المدني كونھ عقد من  القانون  التاریخي في رحاب  الصلح أصلھ  یجد 

أحكامھا  بتنظیم  المادة  51المدني  عرفتھ  وقد  ج    459.  م  عقد  52ق  "الصلح  نزاعا  بأن:  الطرفان  بھ  ینتھي 

 محتمل، وذلك بأن یتنازل كل منھما على وجھ التبادل عن حقھ".

الجرائم       منھا  و  والمالیة  الاقتصادیة  یخص  فیما  الجزائیة  المنازعات  على  أیضا  تنطبق  القاعدة  وھذه 

دور الأمر رقم  الجمركیة، حیث تعد أولى الجرائم التي أجاز فیھا المشرع المصالحة صراحة، غیر أنھ و بص

للمادة    06- 05 وفقا  التھریب  أعمال  في  جائزة  المصالحة  تعد  لم  الترھیب  بمكافحة  و  53  21المتعلق  منھ 

 .54أصبحت محصورة في الجرائم الجمركیة الأخرى دون أعمال التھریب 

 إن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للمصالحة في القوانین الجزائیة، بل ترك ذلك للفقھ حیث عرفھ     

إنھاء سیر   الجاني وبین ھذا الأخیر، یترتب علیھ  السلطة الإجرائیة في ملاحقة  بأنھ: "اتفاق بین صاحب 

 .55لأخیر بتنفیذ تدابیر معینة" الدعوى الجنائیة شریطة قیام ا

الجرائم         العقاب في بعض  الھیئة الاجتماعیة عن حقھا في  تنازل  بأنھ: "ھو  أیضا  تعریفھ  یمكن  كما 

 .56المحددة مقابل الجعل الذي یقدمھ الجاني للمجني علیھ في الأحوال التي یسمح فیھا القانون بذلك"

 والمصالحة بوجھ عام ھي تسویة النزاع بطریقة ودیة دون اللجوء إلى القضاء. 

تجدر الإشارة إلى أنھ خلافا لما ھو جار في التشریعات العربیة التي تستعمل مصطلحا واحدا للتعبیر         

تعمل مصطلحات مختلفة، إذ استعمل مصطلح عن "الصلح" أیا كان موضوعھ، فإن المشرع الجزائري قد اس

، واستعمل مصطلح "المصالحة"  57ق م   459"الصلح" في المسائل المدنیة، وھو ما یستشرف من نص المادة  

 :58في المسائل الجزائیة، مثلما یستخلص من 

 . 59من ق إ ج  6نص المادة -

رف وحركة رؤوس الأموال من  المتعلق بالتشریع والتنظیم الخاصین بالص  22-96من الأمر    9نص المادة  -

 .60وإلى الخارج، المعدل والمتمم 

 .61من قانون الجمارك 265نص المادة -

 
ئم الاقتصادیة، أطروحة لنبل شھادة الدكتوراه، تخصص: القانون الجنائي للأعمال، جامعة أبو بكر بلقاید، لكحل منیر، الصلح الجنائي في الجرا - 51

 . 30، ص 2018-2017تلمسان، 
 .72، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، ص 58-75من الأمر  459أنظر المادة  - 52
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والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مسألة الصلح أو أثر التسویة أثناء أو بعد انتھاء الدعوى        

 .62الخاصة بجریمة الشیك بدون رصید 

 ثانیا: شروط الصلح: 

 لقد أخضع المشرع الجزائري نظام الصلح لعدة شروط، ومن أھمھا نذكر ما یلي:      

 أن یتعلق بجریمة من الجرائم الاقتصادیة الجائز الصلح فیھا:  -1

في جمیع       العمومیة  الدعوى  انقضاء  أسباب  من  عاما  سببا  الصلح  یعد  تقدیر لا  وبحسب  بل  الجزائر، 

المشرع فھو یعتبر سبب خاص ببعض الجرائم، فالصلح مع المتھم ببعد استثناء یقتصر على جرائم معنیة، 

 .63كالجرائم الاقتصادیة 

ا أعمال التھریب  ومثال ذلك المصالحة الجمركیة، حیث أن الأصل العام ھو أن كل الجرائم الجمركیة عد     

  3/ 265، غیر أنھ جاءت المادة  64قابلة للمصالحة مھما كان وصفھا الجزائي سواء كانت جنحة أو مخالفة 
تمنع بصفة  65 باستثناء واحد، حیث  الجرائم  من ق.ع  تلك  الجرائم، وھي  المصالحة في طائفة من  قطعیة 

 المتعلقة  

 66من ق. ج   21بالبضائع المحضورة عند الاستیراد والتصدیر، حسب مفھوم الفقرة الأولى من المادة      

 . ق. ج 3/ 365التي أحالت إلیھا صراحة المادة 

ووفقا لما قضت بھ المحكمة العلیا أن "المصالحة الجمركیة التي تتم على أساس مخالفة قانون الجمارك       

لا ینصرف أثرھا إلى جریمة القانون العام المرتبطة بھا فلا حاجة إذن لإعادة تكییف الوقائع من مخالفة  

المخالفة الأولى لا تعدم المخالفة الثانیة من ثبت جمركیة إلى مخالفة من القانون العام ما دامت المصالحة في  

 قیامھا". 

وھو نفس الاتجاه الذي كانت المحكمة العلیا قد انتھجتھ بالنسبة للجرائم المزدوجة إذ ترى المصالحة التي       

 .67تتم في الجریمة الجمركیة لا ینصرف أثرھا إلى جریمة القانون العام 

 ومنھ نستنتج أن من أجل قیام مصالحة صحیحة یجب أن تكون الجریمة محل المصالحة قابلة للمصالحة.       

 
قاصدي مرباح، ورقلة، رسیوي لیلى، جرائم الشیك وآلیات مكافحاتھا، مذكرة لنبل شھادة الماستر، تخصص: القانون العام للأعمال، جامعة   - 62

 . 53، ص 2012-2013
 . 94خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 63
 . 122غزالي مصطفى، المرجع السابق، ص  - 64
 .182من قانون الجمارك، المرجع السابق، ص   265/3أنظر المادة  - 65
 .28من قانون الجمارك، المرجع السابق، ص   21/1أنظر المادة  - 66
 . 114و  113 مسعي یزید، المرجع السابق، ص - 67
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 أن تصدر الموافقة على الصلح من الجھة التي حددھا القانون:  -2

مختصة بإبرام  یحدد القانون الجھة الإداریة التي تحیز التصالح معھا في الجرائم الاقتصادیة، فھي الجھة ال    

 . 68الصلح، وھذا نظرا لما ینطوي علیھ من أھمیة بالغة إذ یترتب علیھ انقضاء سلطة الدولة في توقیع العقاب 

وعلى ذلك یجب أن تكون الھیئة أو الجھة الإداریة المخول لھا إجراء المصالحة مع مرتكب المخالفة          

قان  تبطل  مختصة  ثمة  ومن  الھیئات،  ھذه  اختصاص  بمدى  مشروطة  المصالحة  صحة  لأن  وذلك  ونا، 

 .69المصالحة التي تجریھا جھة غیر مختصة أو ربما مجاوزة لحدود اختصاصھا 

جرائم الاعمال المرتكبة والتي أجاز فیھا المشرع المصالحة، ومثال  وتختلف الجھة الإداریة باختلاف          

على أن تحدید مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلین  70ق ج  265ذلك ما نص علیھ المشرع الجزائري ففي المادة  

 المالیة. لأجراء المصالحة یكون بقرار من وزیر 

إذ لا          الجمارك،  إدارة  إلى  المصالحة  تقدیم طلب  الملاحق  الشخص  یشترط على  القانون  فإن  وعلیھ 

 .71یفرض علیھا الموافقة على الطلب بل ولا یلزمھا حتى بالرد علیھ، وسكوت الإدارة لیس دلیلا على قبولھا

 

إدارة الجمارك المصالحة الجمركیة فإن ھذه الموافقة تأخذ شكل "قرار المصالحة"، ولكن   أما في حالة قبول

قبل ذلك فإن إدارة الجمارك تقوم بتھیئة الملف وعرضھ على الجھة المختصة التي قد تكون اللجنة الوطنیة  

المتملص منھا أو أو اللجان المحلیة للمصالحة وذلك حسب نوع المخالفة الجمركیة ومبلغ الحقوق والرسوم  

 .72المتغاضي عنھا 

ونظرا للطابع الاستثنائي الذي تكتسبھ المصالحة، ونظرا لقوتھا غیر المألوفة، فإن الترخیص بھا كان       

رقم   الأمر  وھو  تشریعي،  وبمقتضى نص  بالأمر    22-96صریحا  والمتمم  حددت   03- 10المعدل  الذي 

، وبحسب أھمیة القضیة وجسامة 73بمقتضاه كل الجھات المختصة بإجراء المصالحة، وعینت تعیینا دقیقا 

 .74المرتكبة المخالفة 

 أن یتم تقدیم الطلب من طرف المخالف: -3

 
 . 95خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 68
 .319شیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  - 69
 . 182و 181من قانون الجمارك، المرجع السابق، ص  265أنظر المادة  - 70
 . 126غزالي مصطفى، المرجع السابق، ص  - 71
 . 115مسعي یزید، المرجع السابق، ص  - 72
، المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف...، المرجع  22-96المعدل و المتمم للأمر  03-10مكرر من الأمر  9أنظر المادة  - 73

 .9السابق، ص 
 .319شیخ ناجیة، خصوصیات جریمة الصرف في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص  - 74
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إن الصلح حقا للمتھم یفرضھ على جھة الإدارة ولا ھو إجراء إلزامي بالنسبة للإدارة، وأنما ھو مكنة جعلھا  

مرتكب الجریمة أن یطلب إجراؤھا ویجوز للسلطات الإداریة المختصة المشرع في متناولھما، بحیث یجوز ل

 .75إجراؤھا 

وعلیھ یشترط القانون بأن یصدر طلب المصالحة من الشخص المتابع قانونا. ومثال ذلك ما نصت علیھ      

- 96المعدل والمتمم للأمر رقم    03- 10رقم    المستحدثة بموجب الأمر  2مكرر    9الفقرة الأولى من المادة  

بالصرف وحركة رؤوس  على أنھ: ".......، یمكن كل من ارتكب مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین 76  22

 الأموال من وإلى الخارج أن یطلب إجراء المصالحة......".

،  77الأصل أن الطلب لا یخضع إلى شكلیات معینة كالكتابة مثلا، فھو یستوي أن یكون شفویا أو مكتوبا     

، حیث لا یمكن  78حة یظھر منھا شرط كتابة الطلب إلا أنھ وباستقرار النصوص التنظیمیة التي تحكم المصال 

تصور الدراسة والبت في طلب شفوي من قبل ھیكل إداري، خاصة وأن اللجان تفصل في الموضوع في 

 .79غیاب صاحب الطلب 

و لم یشترط القانون في الطلب المقدم صیغة أو عبارة معینة، یكفي فقط أن یتضمن الطلب تعبیرا صریحا     

عن المصالحة، لكن یستحسن أن یتضمن الطلب المقدم من طرف المتابع اقتراحاتھ حول المبلغ المتصالح  

 .80علیھ 

 المتھم بدفع الحد الأدنى لمقابل الصلح:أن یقوم  -4

لقد اتجھت العدید من التشریعات إلى تقریر مقابل الصلح بطریقة جزافیة، ومنھا من یقوم بتقدیر حد      

 .81أدنى یجب دفعھ إلى الجھة الإداریة المختصة وھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري 

 مقدار الصلح أمر جوھري، إذ یجب تحدیده بكل دقة مع مراعاة الظروف المحیطة كموارد المتھم  وتحدید      

وسوابقھ وجسامة الوقائع، وغالبا ما یكون ھذا المقابل مبلغا من المال، والأصل أن یكون ھناك حد أدنى 

بول مبلغ كمقابل للصلح  لمقابل الصلح لا یمكن النزول عنھ وحد أعلى لھ لا یمكن تجاوزه، ومن ثم لا یمكن ق

 .82یقل عما اشترطھ المشرع 

 
 . 95خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 75
، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف...، المرجع  22- 96المعدل والمتمم للأمر  03-10من الأمر  2مكرر  9أنظر المادة  - 76
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مقدم الطلب بإیداع كفالة مع ھذا الأخیر بنصھا على  83  35- 11من المرسوم التنفیذي    3لقد ألزمت المادة       

 ....." أمھ: "أن یودع المخالف كفالة ..

أنھ: "یجب أن یودع    35- 11من نفس المرسوم التنفیذي    3كما نصت صراحة الفقرة الأولى من المادة       

تساوي   العمومي 200المخالف كفالة  المحاسب  لدى  المصالحة،  الجنحة، للاستفادة من  قیمة محل  % من 

 المكلف بالتحصیل". 

حالة إیداع إلى حین صدور الحكم النھائي وھذا ما  أما في حالة رفض طلب المصالحة، الكفالة تبقى في      

السالف الذكر بقولھا: "وفي حالة  84  35-11من المرسوم التنفیذي رقم    3نصت علیھ الفقرة الثانیة من المادة  

 رفض طلب المصالحة، تبقى الكفالة في حالة إیداع إلى حین صدور الحكم النھائي". 

 میعاد الصلح:    -5

كأصل عام تجیز التشریعات الاقتصادیة والمالیة الصلح في أي وقت، غیر أنھ یختلف میعاد الصلح        

أخذت بھذا النظام وانھاء القضیة بسھولة كبدیل في المحاكمة، ومنھا من یحدد أمدا    باختلاف التشریعات التي

 .85قصیرا لھذا المیعاد 

، لم یقید طلب المصالحة الجمركیة 1998ویلاحظ أن المشرع الجزائري بعد تعدیل قانون الجمارك لسنة        

المادة  بمیعاد معین وھذا ما   قبل    8/ 265نصت علیھ  المصالحة  أنھ: "عندما تجري  القانون على  من ھذا 

صدور الحكم النھائي تقضي الدعوى العمومیة والدعوى الجبائیة، عندما تجري المصالحة بعد صدور الحكم  

 رى". النھائي لا یترتب علیھا أي أثر على العقوبات السلبة للحریة أو الغرامات الجزائیة والمصاریف الأخ

تقید 110/6منھ المعدلة بموجب المادة    265صارت المادة    04-17ومن ثم بموجب قانون الجمارك رقم       

عدم جواز المصالحة بعدم صدور حكم قضائي نھائي بقولھا: "لا یجوز المصالحة بعد صدور حكم قضائي  

 86نھائي....."

المعدل   03- 10المستحدثة بموجب الأمر    2مكرر   9أما فیما یخص المصالحة المصرفیة، فطبقا للمادة      

 یوما ابتداء من تاریخ معاینة    30المذكور سابقا، فإن الطلب یقدم في أجل أقصاه  22- 96والمتمم للأمر  

ا من تاریخ إحضارھا وتحریر محضر بذلك، یوم  60المخالفة، وعلى اللجنة أن تثبت فیھ خلال مدة أقصاھا  

 . 87ترسل نسخة منھ في أقرب الآجال إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا 

 
إجراء المصالحة  ینایر، یحدد شروط و كبفبات  29الموافق لـ  1432صفر عام   24، مؤرخ في 35-11من المرسوم التنفیذي رقم  3أنظر المادة  - 83

یة  في مجال مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین للصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و كذا تنظیم اللجنة الوطنیة و اللجنة المحل 
 . 10، ص 8للمصالحة و سیرھما، ج ر عدد 

المتعلق بتحدید شروط وكیفیات إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین   35-11من المرسوم التنفیذي  3/2أنظر المادة  - 84
 .10المرجع السابق، ص  بالصرف.....، 

 . 141لكحل منیر، المرجع السابق، ص   - 85
 . 182بق، ص من قانون الجمارك، المرجع السا 265/6أرجع إلى المادة  - 86
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف .....،   22- 96المعدل والمتمم للأمر  03-10من الأمر  2مكرر  9أرجع إلى المادة  - 87

 .10المرجع السابق، ص 
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 ثالثا: آثار الصلح:      

المصالحة في مجال الأعمال شأنھا كشأن أي عقد آخر، ترتب آثار یھدف إلى تحقیقھا كل من الإدارة     

 .88والمخالف، حیث یتمثل في تفادي عرض النزاع على القضاء بمجرد أن تتم المصالحة بین الطرفین 

 تطرق فیما یأتي إلى أثار المصالحة بالنسبة للطرفین، ثم بالنسبة للغیر. وعلیھ سن    

 آثار المصالحة بالنسبة للطرفین : -1

 یترتب عن المصالحة بالنسبة للطرفین أثرین ھما انقضاء الدعوى العمومیة وأثر التثبیت.   

 الانقضاء:  -أ

تطرق في ھذا المجال إلى أثر المصالحة یختلف أثر المصالحة بحسب المرحلة التي تمت فیھا، وعلیھ سن      

 في بعض الجرائم. 

- 96المعدل والمتمم للأمر    01- 03مكرر المستحدثة بموجب الأمر    9في جریمة الصرف نجد المادة        

السالف الذكر تنص صراحة على انقضاء الدعوى العمومیة صراحة سواء تمت المصالحة قبل أو بعد   22

 .89حتى بعد صدور حكم قضائي ما لم یمر قوة الشيء المقضي فیھ المتابعة القضائیة أو 

الإدارة        الملف على مستوى  یحفظ  العامة،  النیابة  إلى  الملف  إحالة  قبل  المصالحة  إذا حصلت  وعلیھ 

حسب المرحلة التي وصلت إلیھا  المعینة، أما إذا حصلت المصالحة بعد اخطار النیابة العامة یختلف الأمر  

 :90الإجراءات 

خذ شأنھا أي إجراء، تتوقف الدعوى العمومیة، بانعقاد  إذا كانت القضیة على مستوى النیابة العامة ولم یت   -

الملف   في  تصرفت  قد  العامة  النیابة  كانت  إذا  أما  العامة،  النیابة  مستوى  على  الملف  فیحفظ  المصالحة، 

فحركت الدعوى العمومیة إما برفع القضیة إلى التحقیق، وإما بإحالتھا إلى المحكمة، ففي ھذه الحالة یتحول 

 . 91التدبیر المناسب إلى ھاتین الجھتین اختصاص اتخاذ 

إذا كانت القضیة أمام قاضي الحقیق أو غرفة الاتھام تصدر الجھة المختصة أمرا أو قرارا بأن لا وجھ    -

سبیلھ   یخلى  الاحتیاطي  الحبس  رھن  المتھم  كان  وإذا  المصالحة،  انعقاد  بسبب  انعقاد للمتابعة  بمجرد 

 المصالحة.

 92إذا كانت القضیة أمام جھات الحكم یتعین علیھا التصریح بانقضاء الدعوى العمومیة بفعل المصالحة.  -

 
 .66عبد العزیز معمر، المرجع السابق، ص  - 88
 .67صید نسیمة، المرجع السابق، ص  - 89
شرة،  أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص (جرائم الفساد، جرائم المال و الأعمال، جرائم التزویر)، الجزء الثاني، الطبعة العا - 90

 . 290، ص 2009دار ھومة، الجزائر، 
 . 68و  67صید نسیمة، المرجع السابق، ص - 91
 .67عبد العزیز معمر، المرجع السابق، ص  - 92



 الفصل الثاني:                                               خصوصیات تجریم الأعمال من حیث القواعد الإجرائیة و العقاب

56 
 

قبل         مرحلة  في  فیھا  تتم  التي  المرحلة  باختلاف  المصالحة  آثار  تختلف  أیضا  الجمركیة  الجریمة  في 

تنص على أنھ: "لا تجوز المصالحة بعد صدور  93ق ج    6/ 266ور حكم قضائي نھائي، إذ نجد المادة  صد 

 حكم قضائي نھائي".

العمومیة         الدعوى  تنقضي  نھائي  قبل صدور حكم  المصالحة  تجري  أنھ عندما  المادة  ھذه  ویفھم من 

تقضي فیھ أن    1994نوفمبر    6یة، وقد أصدرت المحكمة العلیا بھذا الخصوص قرار في  والدعوة الجبائ

 .94المصالحة الجمركیة تؤدي إلى انقضاء الدعوتین العمومیة والجبائیة معا 

ز بعد صدور حكم قضائي نھائي وھذا ما  غیر أنھ بعد تعدیل قانون الجمارك أصبحت المصالحة لا تجو     

 تأكده المادة أعلاه.

 آثار التثبیت:  -ب 

بالنسبة لأثار التثبیت تتجلى في أن یقع على عاتق المحالف التزام تسدید مبلغ المصالحة في الأجلال         

خزینة العمومیة، القانونیة، وكذا الالتزام بالتخلي عن محل الجنحة، ووسیلة النقل المستعملة في الفش لصالح ال

 .95وبمجرد تنفیذ المخالف لكل ھذه الالتزامات یوضع حد للمتابعات الجزائیة 

المصالحة الجمركیة تؤدي إلى تثبیت الحقوق سواء تلك التي اعترف بھا المخالف للإدارة أو تلك التي        

 .96اعترفت بھا الإدارة للمخالف 

عموما تتفق جرائم الصرف مع الجرائم الجمركیة من حیث تحدید مقابل الصلح، ذلك أن المشرع لم        

 .97یحدد ھذا المقابل في نص القانون وإنما أحال بھذا الخصوص للتنظیم 

 

 المصالحة بالنسبة للغیر :آثار  -2

القاعدة العامة أن آثار المصالحة مقتصرة على طرفیھا، فلا یترتب أي أثر لغیر عاقدیھا، وھذا ما تؤكده       

 في ذمة الغیر، ولكن یجوز أن یكسبھ حقا".  ق م بنصھا: "لا یرتب العقد التزاما98  113المادة 

وعلیھ إذا أبرم أحد المتھمین المصالحة مع الإدارة فإن شركائھ والمسؤولین المدنیین لا یلتزمون بما        

 .99یترتب على تلك المصالحة من آثار في ذمة المخالف الذي عقدھا 

الذین         الأخرین  الأشخاص  متابعة  أمام  تقفر حاجزا  لا  المخالفین  أحد  مع  تتم  التي  المصالحة  أن  كما 

 . 100ساھموا معھ في ارتكاب المخالفة أو شاركوا في ارتكابھا

 
 .182ق ج، المرجع السابق، ص  265أنظر المادة  - 93
 .182أنظر (...) في قانون الجمارك المرجع السابق، ص  - 94
 .68صید نسیمة، المرجع السابق، ص  - 95
 . 129الي مصطفى، المرجع السابق، ص غز - 96
 .68عبد العزیز معمر، المرجع السابق، ص  - 97
 .20المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، ص  58- 75من الأمر رقم  113أنظر المادة  - 98
 .  292السابق، ص  أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع - 99

 .68عبد العزیز معمر، المرجع السابق، ص  - 100
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الجمركیة بوجھ خاص ینحصر أثارھا بالنسبة لانقضاء  وأخیرا یقول إن المصالحة بوجھ عام وفي المادة  

أو   فاعلین  كانوا  سواء  المتصالحین  غیر  للمتھمین  یمتد  ولا  وحدھم  المتصالحین  في  العمومیة  الدعوى 

 (الغیر). 101شركاء

ف المتھم الذین تصالحت معھ لإثبات  مع الإشارة في ھذا الإطار أنھ لا یمكن للإدارة أن تحتاج باعترا      

أذناب شركائھ، حیث یحق لكل شریك من ھؤلاء الشركاء نفي الجریمة ضده بكل طرق الاثبات، ولا یكون  

 .102للضمانات التي قدمھا المتصالح كذلك أي أثر على باقي المخالفین 

 .103حد من الشركاء في حالة إخلال المتھم بالتزامھلا یجوز للإدارة الرجوع على أي وا      

 

 المطلب الثاني: قواعد الاختصاص وخصوصیة الإثبات في جرائم الأعمال 

تختص محاكم الجنح في المحاكم الابتدائیة ومحاكم الجنایات كل في دائرة اختصاصھ بنظر الدعاوي         

الخاصة بجرائم الأعمال، وبالنظر إلى العقوبات التي ینص علیھا التشریع الاقتصادي، نجد أنھا    العمومیة

 .104تختلف بحسب تكییف الجریمة وخطورتھا على السیاسة الاقتصادیة والمالیة للدولة

المحاكم الجزائیة العادیة بالنظر في جرائم الأعمال  والمشرع الجزائري یقوم على أساس اختصاص         

وتوقیع الجزاءات المقررة، حیث تختلف إجراءات المحاكمة ما بین محكمة الجنح ومحكمة الجنایات، كما 

 أن إثبات الجریمة في مجال الأعمال یحتاج إلى طرق خاصة في ذلك. 

قواعد الاختصاص في (الفرع الأول)، ثم  وھذا ما سنتطرق إلیھ في مطلبنا ھذا، حیث ستعرض إلى        

 نتناول قواعد الاثبات في (الفرع الثاني). 

 الفرع الأول: قواعد الاختصاص في جرائم الأعمال: 

الاختصاص بصورة عامة ھو أھلیة إحدى السلطات للقیام بأعمال معینة، مثلا اختصاص أحد أعضاء         

الدعوى   بتحریك  العامة  لرؤیة النیابة  القاضي  أھلیة  الجزائي  للقضاء  بالنسبة  وھو  ومباشرتھا،  العمومیة 

للنظر   المحكمة  أھلیة  یعني  فالاختصاص  نشأتھا،  المقدمة  الدفوع  في  فیھا  والفصل  الجزائیة  الدعوى 

 .105بالدعوى 

م الاختصاص في جرائم الأعمال، فقد اتجھت ولقد أعطت التشریعات الاقتصادیة أھمیة كبیرة لأحكا      

بعض التشریعات إلى انشاء محاكم استثنائیة للنظر في أشكال ھذه الجریمة، غیر أن البعض الآخر لجأت  

 .106إلى المحاكم العادیة للفصل في الجریمة الاقتصادیة 

 
 .68صید نسیمة، المرجع السابق، ص  - 101
 .131غزالي مصطفى، المرجع، ص  - 102
 .71عبد العزیز معمر، المرجع السابق، ص  - 103
 . 123خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 104
 . 67حاجي نصیرة، المرجع السابق، ص  - 105
 . 124خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 106
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تتعلق بمكان وقوع الجریمة و تسمى بالاختصاص    تقوم معاییر الاختصاص على ضوابط       وھي إما 

 المحلي أو الإقلیمي للجریمة (أولا)، و إما تتعلق بنوع الجریمة و تسمى بالاختصاص النوعي (ثانیا). 

        

 أولا: الاختصاص المحلي أو الإقلیمي:             

ون لیباشر القاضي ولایة الحكم في الدعوى  الاختصاص عبارة عن القواعد والحدود التي رسمھا القان        

 .107الجزائیة طبقا لإرادة المشرع 

ختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة ووكیل الجمھوریة وقاضي  كقاعدة عامة فإنھ یتحدد الا        

 التحقیق بتطبیق القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائریة. 

من    329وقد نظم المشرع الجزائري قواعد الاختصاص بالنسبة لمحكمة الجنح والمخالفات في المادة          

والتي تنص على أنھ: "تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد    108ق إ ج

 المتھمین أو شركائھم أو محل القبض علیھم ولو كان ھذا القبض قد وقع لسبب آخر".

من    329و  40و   37على أنھ: " دون الاخلال بتطبیق أحكام المواد    109ن ق ع م  375كما نصت المادة         

قانون الإجراءات الجزائریة، تختص أیضا محكمة مكان الوفاء بالشیك أو محكمة مكان إقامة المستفید من  

 من ھذا القانون". 374بالبحث والمتابعة والتحقیق والشیك 

ومن ھذا یتبین أن المشرع الجزائري كیف جرائم الشیك من قبل الجنح وبذلك تختص بالنظر والفصل         

 .110فیھا محكمة الجنح الموجودة على مستوى كل دائرة 

وبھدف عدم إفلات المجرمین من دائرة المتابعة الجزائیة خاصة في مجال الجرم المنظم الذي یمتد        

الاختصاص المحلي، وذلك حسب ما ینص  ، فقد ذھب المشرع الجزائري إلى تمدید  111عبر أكثر من إقلیم 

 منھ. 329116، 40115، 114  37، 113  16في المواد  112علیھ قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 

 
بن ملوكة كوثر، جنحة إخفاء الأشیاء في القانون الجنائي للأعمال، مذكرة لنبل شھادة الماستر، تخصص: قانون الأعمال المقارن، جامعة  - 107

 . 105، ص 2013-2012وھران، 
 .104المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  155-66ن الأمر م 329أنظر المادة  - 108
 . 148المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  156-66من الأمر  375أنظر المادة  - 109
- 2014جنائي للأعمال، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي،   معمري سامیة، جرائم الشیك، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص: قانون - 110

 . 75، ص 2015
 . 70حاجي نصیرة، المرجع السابق، ص   - 111
 . 10/11/2004مؤرخ في   14-04تم النص على إنشاء المحاكم ذات الاختصاص الموسع في قانون إ ج بمقتضى قانون  - 112
 . 6اءات الجزائیة، المرجع السابق، ص ، المتضمن قانون الإجر155- 66من الأمر رقم  16أنظر المادة  - 113
 .15، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع نفسھ، ص 155- 66من الأمر رقم  37أنظر المادة  - 114
 .17، المتضمن ق إ ج، المرجع نفسھ، ص 155- 66من الأمر رقم  40أنظر المادة  - 115
 . 104، المرجع نفسھ، ص 155- 66رقم من الأمر  329أنظر المادة  - 116
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إذ تم توسیع دائرة الاختصاص لكل من ضباط الشرطة القضائیة، وكیل الجمھوریة، قاضي التحقیق          

وكذا المحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم، إذا تعلق الأمر بالجرائم المحددة على 

یمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة سبیل الحصر كجرائم المخدرات، الجر

 الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال والإرھاب، والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف......

، یتضمن تمدید  2006أكتوبر سنة    5المؤرخ في    348117-06ھذا ما جاء بھ المرسوم التنفیذي رقم         

الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمھوریة وقضاة التحقیق إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى،  

ص بالنظر في الجرائم المذكورة على سبیل الحصر أعلاه إلى أقطاب  إذ بمقضي ھذا المرسوم یعود الاختصا

 وھي:   2008جزائیة خاصة بدأت العمل فعلیا في المادة الجزائیة في سنة 

العاصمة: -1 (الجزائر  محمد  سیدي  یوم    محكمة  لھا  الرسمي  الانطلاق  إشارة  إعطاء  فیفري    26تم 

ة التالیة: الجزائر، الشلف، الأغواط، البلیدة، ، ویمتد اختصاصھا الإقلیمي إلى المجالس القضائی 2008

 البویرة، تیزي وزو، الجلفة، المدیة، المسیلة، بومرداس).

 ، ویمتد اختصاصھا الإقلیمي إلى المجالس القضائیة 2008مارس   3انطلقت یوم  محكمة قسنطینة: -2

جیجل، سطیف، سكیكدة، عنابة، قالمة، التالیة: قسنطینة، أم البواقي، باتنة، بجایة، بسكرة، الوادي، تبسة،   

 برج بوعریریج. 

، ویمتد اختصاصھا الإقلیمي إلى المجالس القضائیة التالیة: 2008مارس    5بدأت یوم    محكمة وھران: -3

 وھران، بشار، تلمسان، سعیدة، سیدي بلعباس، مستغانم، معسكر، غلیزان. 

لإقلیمي إلى المجالس القضائیة  ، ویمتد اختصاصھا ا2008مارس    19انطلقت یوم    محكمة ورقلة: -4

 التالیة: ورقلة، أدرار، تمنراست، إلیزي، غردایة.

 السالف الذكر. 118 348-06من المرسوم التنفیذي رقم  5و  4و  3و  2ھذا ما بینتھ المواد        

یتبین من خلال ھذه النصوص  أن المشرع الجزائري ھدف إلى انشاء تشكیلات من جھات النیابة و         

التحقیق و المحاكمة متخصصة في المحاكم ذات الاختصاص الموسع و ذلك بھدف تحقیق معالجة فعالة لھذا 

، و باعتبار أن ھذه الجرائم المذكورة على سبیل الحصر تعتبر من بین الجرائم الخطیرة  119رائم النوع من الج

 
، المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض محاكم وكلاء الجمھوریة وقضاة  2006سنة أكتوبر  5مؤرخ في  348-06المرسوم التنفیذي رقم  - 117

 . 63التحقیق ج ر عدد 
الجمھوریة وقضاة   ، المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء348-06من المرسوم التنفیذي  5، 4، 3، 2ارجع إلى المواد  - 118

 .29التحقیق، المرجع السابق، ص 
 .70صید نسمة، المرجع السابق، ص  - 119



 الفصل الثاني:                                               خصوصیات تجریم الأعمال من حیث القواعد الإجرائیة و العقاب

60 
 

، فھذا ھو الأمر الذي 120و التي تھدد سلامة الاقتصاد الوطني و الأمن الداخلي، و تتمیز بنوع من التعقید 

یحتاج إلى قضاة ووكلاء جمھوریة و قضاة لتحقیق متخصصین في المعاینة و البحث و التحري في مثل ھذه  

 .121كابھا و بالتالي القضاء علیھا الجرائم، و ذلك بھدف كشف خیوطھا، و ملاحقة المساھمین في ارت

 ثانیا: الاختصاص النوعي:

یقصد بالاختصاص النوعي بصفة عامة الولایة القضائیة لجھة یعینھا للنظر في قضایا محددة أو جرائم      

 معینة بنص القانون. 

الاختصاص الموسع، فلقد خصھا القانون بھذه المناسبة  فیما یتعلق بالاختصاص النوعي للمحاكم ذات       

و في إطار إصلاح    2004بالنظر في جرائم محددة، حیث وبدایة من سنة    –أي توسیع اختصاصھا الإقلیمي  

انتشارھا في   الجریمة في مجال الأعمال و سرعة  التي عرفتھا  التطورات  العدالة و تطویرھا تماشیا مع 

بح الجزائر  منھ  و  ینفتح العالم،  فتئ  ما  الذي  الدولي  القضاء  بتحدید  122كم  الجزائري  المشرع  قام  فلقد   ،

النو القانوني لھا الاختصاص  التكییف  ، و ھذا ما  123عي حسب نوع الجریمة المرتكبة جسامتھا، و حسب 

 بقولھا: "تختص المحكمة بالنظر في الجنح و المخالفات...." 124من ق إ ج 328نصت علیھ المادة 

ومنھ فإن الجنح والمخالفات تعتبر من اختصاص المحاكم الجزائیة، بینما للجنایات محكمة خاصة تدعى       

 محكمة الجنایات.

ال      المتعلقة بجرائم  العقوبات  قانون  المتعلقة بجرائم نصوص  العقوبات  قانون  شیك وباستقراء نصوص 

 منھ.  375و  374المنصوص علیھا في المواد 

تنص على أن: "یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات...." بینما تنص    125ق ع   374نجد المادة        

 من نفس القانون على أنھ: "یعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات...."126  375المادة 

ومنھ یتبین أن جریمة الشیك تعد من قبل الجنح، وبالتالي فمحكمة الجنح ھي المختصة بالنظر الفصل        

 ء الجزائي ھو المختص  في جرائم الشیك، وھذه المحاكم موجودة على مستوى كل دائرة، وعلیھ فالقضا

 
،  1لنیل شھادة الماجیستر في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائربوشویرب كریمة، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مذكرة  - 120

 . 111، ص2016-2017
 . 233جزول صالح، المرجع السابق، ص   - 121
، جامعة  14بكرارشوش محمد، الاختصاص الإقلیمي الموسع في المادة الجزائیة في التشریع الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، العدد  - 122

 . 315، ص 2016، الجزائر، 2محمد بن أحمد وھران 
 . 158عبد السلام حسان، المرجع السابق، ص  - 123
 . 104، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص 155- 66من الأمر رقم  328أنظر المادة  - 124
 .148، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66من الأمر  374أنظر المادة  - 125
 . 148، المرجع نفسھ، ص 156-66 من الأمر 375أنظر المادة  - 126
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 .127في جرائم الشیك وبالتحدید قسم الجنح 

المدنیة         الدعوى  في  الفصل  في  الجزائیة  المحكمة  اختصاص  أیضا  النوعي  الاختصاص  بین  ومن 

نظر في جنحة تبییض  بالتبعیة، وطالما لا یوجد نص خاص في القانون یولي محكمة استثنائیة صلاحیة ال

سنة في حالة الاعتیاد،   20سنوات على الأقل وقد تصل إلى    5الأموال رغم أنھا جنحة مشددة تتجاوز عقوبتھا  

 .128فإن المحاكم العادیة تطل ھي المختصة في الفصل فیھا 

، والمادة الأولى من المرسوم  14- 04والمتمم بالقانون من ق إ ج المعدل  329و  40  37بمقتضى المواد     

المتعلق بتعیین وتحدید المحاكم ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع، حددت الجرائم    348-06التنفیذي رقم  

 على سبیل الحصر وھي: 

 جرائم المخدرات:  -1

المتضمن الوقایة   2004دیسمبر    25المؤرخ في  129  18- 04منصوص ومعاقب علیھا بموجب القانون      

 یر المشروعین بھا. من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غ

 الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات: -2

المعدل والمتمم 130من قانون العقوبات    7مكرر    394مكرر إلى    394المنصوص والمعاقب علیھا بالمواد       

 . 2004نوفمبر    10المؤرخ في  15- 04بالقانون 

 الجرائم المنظمة غیر الحدود: -3

لیست جریمة قائمة بذاتھا في التشریع الجزائري بل تعد في بعض الأحیان ظرف مشدد، إلا أن المشرع       

 .131الجزائري أدرجھا في اختصاص الأقطاب الجزائیة 

 جرائم تبییض الأموال:  -4

 
 . 73معمري سامیة، المرجع السابق، ص   - 127
 . 158عبد السلام حسان، المرجع السابق، ص  - 128
یتضمن قانون الوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و   2004دیسمبر  25الموافق لـ  1425القعدة عام ذي  13مؤرخ في  18-04قانون  - 129

 ، مرجع سابق. 81قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بھا، ج ر عدد 
و   157المرجع السابق، ص المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم،  156-66، من الأمر 7مكرر  394مكرر إلى  394ارجع إلى المواد  - 130

158 . 
 .71ید نسمة، المرجع السابق، ص ص - 131
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وقایة من تبییض الأموال  المتعلق بال 132  01-05من قانون    35إلى    1منصوص ومعاقب علیھا من المواد       

 .133من قانون العقوبات  7مكرر 389مكرر إلى  389وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، وكذلك المواد 

 جرائم الإرھاب:  -5

 .134من قانون العقوبات  10مكرر  87مكرر إلى  87بالمواد منصوص ومعاقب علیھا   

 جریمة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین وحركة رؤوس الأموال:  -6

- 10والأمر    01- 03المعدل والمتمم بالأمر    22-96الأمر رقم  المنصوص والمعاقب   علیھا بموجب      

30135. 

 جرائم التھریب:  -7

المتعلق بمكافحة التھریب   2005أوت    23المؤرخ في    06- 05منصوص ومعاقب علیھا بموجب الأمر      

المادة   الموسع  136  34وبالتحدید  المحلي  الاختصاص  ذات  الجزائیة  المحاكم  اختصاص  التي حددت  منھ، 

 بالنظر في جرائم التھریب.

 جرائم الفساد: -8

 24المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، وبالتحدید المادة    01- 06ھا بالأمر  المنصوص والمعاقب علی    

منھ التي تنص صراحة على أن: "تخضع الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون لاختصاص  137  1مكرر  

الجھات القضائیة ذات الاختصاص المحلي الموسع وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة" المضافة بموجب الأمر  

 . 05-10رقم 

فالاخت        مستوى إذن  إلى  بالنظر  یتحدد  الموسع  الإقلیمي  الاختصاص  ذات  للمحاكم  النوعي  صاص 

المتابعة، التحقیق والمحاكمة في واحدة أو أكثر من الجرائم المذكورة، وما یلاحظ عن ھذه الجرائم أنھا تتسم  

 . 138بالخطورة ومعالجتھا تقتضي تحریات خاصة مما یجعلھا من اختصاص المحاكم المتخصصة 

 الفرع الثاني: خصوصیة الاثبات في جرائم الأعمال: 

 
إلى   5، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و مكافحتھما، المرجع السابق، ص01-05من قانون  35إلى  1ارجع إلى المواد - 132
13 . 
 . 156إلى  154المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  156-66، من الأمر 7مكرر  389مكرر إلى  389ارجع إلى المواد - 133
 . 44إلى ص  41المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق ص  156-66من الأمر   10مكرر  87مكرر إلى  87ارجع إلى المواد - 134
 المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.  22- 96الأمر رقم - 135
 .15، المتعلق بمكافحة التھریب، المرجع السابق، ص 06- 05من الأمر  34أنظر المادة  - 136
المؤرخ   01-06، یتمم القانون 2010غشت سنة  26الموافق لـ  1431رمضان عام  16مؤرخ في   05-10من الأمر  1مكرر  24أنظر المادة  - 137
 . 16، ص 50المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، ج ر عدد ، 2006فبرایر  20الموافق لـ  1427محرم عام  21في 
 .72نسمة، المرجع السابق، ص  صید - 138
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یعرف الاثبات في الموارد الجزائیة أنھ إقامة الدلیل لدى السلطة المختصة بالإجراءات الجنائیة على         

رق التي یحددھا القانون على الواقعة القانونیة، والتي ھي  ، وذلك بالط139حقیقة واقعیة ذات أھمیة قانونیة 

حادث یقع بصفة طبیعیة أو اختیاریة، یرتب علیھا القانون أثر إما بإنشاء حق جدید أو تعدیل أو إنھاء حق  

 .140قائم وتتمثل الواقعة القانونیة إما في التصرف القانوني أو في الواقعة المادیة

للإثبات في المادة الجزائیة أھمیة كبیرة، فیدونھ لا یتصور القول بوجود جریمة ونسبتھا إلى المتھم،         

مكن تطبیق قانون العقوبات علیھ وتزداد أھمیتھ أكثر في المادة الجزائیة التي تحكم الجرائم في  وبالتالي لا ی

مجال الأعمال، وھذا نظرا لما تتمیز بھ من خطورة على الاقتصاد وسرعة التنفیذ وصعوبة في الاكتشاف،  

 .141وذلك أولى لھا المشرع أھمیة خاصة في الاثبات 

 ومن ھنا سنتطرق إلى عبء للإثبات (أولا) وطرق ووسائل الاثبات (ثانیا)، فیما یخص جرائم الأعمال.        

 

 أولا: عبء الاثبات: 

تقضي المبادئ العامة في الاثبات الجزائي أن البینة على من یدعى وعلى ذلك یقع عبء اثبات الجریمة         

، أي أن الطرف الذي أثار التتبع مطالبا بإثبات ما ینسبھ للمتھم، سواء كان  142العامةكتأصل عام على النیابة  

لھ   یسمح  ما  نطاق  في  المتضرر  أو  ذلك،  لھا  المخول  الإدارات  أو  العامة،  النیابة  في  ممثلا  الطرف  ھذا 

 .143القانون 

حیث یقصد بعبء الاثبات تكلیف أحد المتداعین بإقامة الدلیل على صحة ما یدعیھ، ویسمى التكلیف         

بالإثبات عبئا لأنھ حمل ثقیل ینوء بھ من یلقى علیھ، لأن من كلف بھ قد لا یكون مالكا للوسائل التي تمكنھ  

 .144من إقناع القاضي یھدف ما یدعیھ 

منھ، التي تنص على أنھ: "كل شخص   45ویحكم توزیع الاثبات القاعدة الدستوریة وذلك في المادة          

 . 145یعتبر بریئا حت تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون" 

 
 . 77حاجي نصیرة، المرجع السابق، ص   - 139
رائم الجمركیة ووسائل إثباتھا في ظل التشریع، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص: إدارة و مالیة عامة،  قومیري إیمان، خصوصیة الج- 140

 . 12، ص 2018جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
 . 131، ص خمیخم محند، المرجع السابق  - 141
 . 12قومیري إیمان، المرجع السابق، ص   - 142
 .224شیخ ناجیة، المرجع السابق، ص  - 143
 . 132ابق، ص  خمیخم محمد، المرجع الس - 144
 6، المرجع السابق، ص 1996من دستور  145ارجع إلى المادة  - 145
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قامت           المبدأ  إثباتھ، وانطلاقا من ھذا  العكس  یدعى  البراءة وعلى كل من  الانسان  في  العام  فالمبدأ 

المبادئ الأساسیة في التشریع الجزائري على أن عبء الاثبات في المادة الجزائیة یقع على عاتق المدعى،  

أ علیھا  التي  العامة  النیابة  ھو  العمومیة  الدعوى  في  الأخیر  القانونیة وھذا  العناصر  توافر جمیع  تثبت  ن 

 .146المكونة للجریمة في حق المتھم 

إذا كانت ھذه القاعدة ھي المطبقة في ظل القواعد العامة، فبعیدا عن ھذا نلاحظ أن المشرع الجزائري         

 ثبات من عاتق النیابة العامة إلى عاتق المتھم. قد خرج عنھا في بعض جرائم الأعمال، حیث ینقل عبء الإ

قلب عبء          إلى  یؤدي  الذي  الجرائم  بعض  في  المعنوي  الركن  قیام  الجزائري  المشرع  افترض  فقد 

 .147الاثبات لیقع على عاتق المتھم بدلا من جھة الاتھام 

منھ على أنھ:" في كل دعوى    286ومن بین ھذه الجرائم نجد الجریمة الجمركیة، حیث نصت المادة         

 .148لیھ" تتعلق بالحجز تكون البیانات في عدم ارتكاب الخالفة على المحجور ع

من نفس القانون ما یلي: " تبقى المحاضر الجمركیة المحررة من طرف عونین    254كما نصت المادة     

من ھذا القانون صحیحة ما لم یطعن فیھا    241محلفین على الأقل من بین الأعوان المذكورین في المادة  

 149ویر....." بالتز 

یتضح من خلال نصوص ھذه المواد، أن النیابة العامة تعفي من الإثبات عن طریق إقامة دلیل على         

 وقوع الفعل، بل یقع عبء الإثبات على المتھم الذي یتعین علیھ إثبات براءتھ. 

 .150بالتزویر في المحاضر الجمركیة سواء الخاصة بالحجز أو المعاینة من خلال الطعن        

إلى الإقلیم الجمركي الوطني أو البضائع التي تتطلب رخصة    إذ بمجرد ضبط السلع المخطورة وإدخالھا       

ولا یملكھا حائزھا، فإنھ یفترض أن دخولھا تم عن طریق التھریب وھذه قرینة قانونیة مطلقة، تنقل عبء 

الاثبات من سلطة الاتھام إلى المتھم ....... یفرض علیھ القانون ان یثبت أن لیس لدیھ نیة ارتكاب جریمة 

 .151التھریب 

 
 . 132خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 146
رة لنیل شھادة الماستر، تخصص: القانون العام للأعمال، جامعة  حمیتن فیروز و سماعیلي بتیترة، الجریمة الجمركیة و آلیات مكافحتھا، مذك- 147

 .30، ص 2017-2016عبد الرحمان میرة، بجایة، 
 . 197من قانون الجمارك، المرجع السابق، ص  286أنظر المادة  - 148
 .166من ق ج، المرجع نفسھ، ص  254ارجع إلى المادة  - 149
، جامعة زیان  5، المجلد 12مانع سلمى و زواوي عباس، خصوصیة المنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري، مجلة آفات للعلوم، العدد  - 150

 . 72، ص 2018عاشور، بسكرة، 
 . 133خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 151
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بالنسبة للجرائم الصرفیة یبدو أن المشرع الجزائري تعامل معھا على أنھا جرائم مادیة یحثھ ومستبعدة        

الركن  بإثبات  فقط  اثباتھ والاكتفاء  العامة من  والنیابة  الإدارة  یعفي  ما  المخالف، وھو  في  القصد  لعنصر 

إل یؤدي  مما  إدانة المادي،  براءتھ، لأن  اثبات  وحده عبء  المتھم  وتحمل  الاثبات  قرینة  وتحول  تغییر  ى 

مقترضھ، مما یشكل فرقا ومساسا صارخا بمبدأ "براءة المتھم إلى حین إثبات إدانتھ، ومن ثمة انتھاك الحق 

 .152السابق الإشارة إلیھا  45الدستوري المكرس في المادة 

إثبات      فإن  الخاصة،  الطبیعة  ذات  الجرائم  بین  تعتبر من  التي  الأموال  تبییض  بجریمة  یتعلق  فیما  أما 

، 153الجریمة الأولیة لیس بالأمر الھین، خصوصا إذا كان إثبات ھذه الجریمة یتطلب احترام قواعد إضافیة 

ائري لم یتناول موضوع الإثبات في القرائن الخاصة بتبییض الأموال وتركت ذلك للقواعد والمشرع الجز

 .154العامة، ومنھ فعبء الإثبات یقع على عاتق النیابة العامة 

 ثانیا: طرق الإثبات 

الإثبات للسلطة التقدیریة للقاضي، الذي لھ  من أصول القواعد العامة للإثبات أن یخضع تقدیر وسائل        

صلاحیة تقدیرھا وفقا لما یقتضیھ القانون وما یتقبلھ شعور المخاطبین بھ، ھذا ما یؤكد الوجھة الرامیة إلى  

القول بأن وسائل إثبات الجریمة لا بد أن تتسم بالمرونة التي تسمح بممارسة حق الوقایة والتوجیھ السلیم  

 .155لھا

ق إ ج على أنھ: " یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الاثبات ما عدا الأحوال    212فتنص المادة        

 .156التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمھ تبعا لإقناعھ الخاص"

المقدمة لھ خلال المرافقات والمناقشات وذلك        القاضي یصدر قراره وحكمھ من الأدلة  ھذا یعني أن 

 سلطتھ التقدیریة. 

القانونیة تشیر  إذا كانت ھذه ھي القاعدة العامة، فإن الأحكام الخاصة التي تضمنتھا بعض النصوص        

إلى عكس ذلك، وھذا ما سیشیر إلیھ بتبیان بعض طرق أو وسائل الإثبات التي یتم استعمالھا كثیرا في إثبات 

 بعض جرائم الأعمال، ألا وھي: 

 المحررات:  -1

تعد المحررات وسیلة من وسائل الإثبات الجزائي، فھي دلیل كتابي شأنھ شأن الأدلة الأخرى، بحیث        

  215الاقتناع القضائي، فیجوز لھا أن تأخذ بھا أو تطرحھا جانبا، وھذا ما نصت علیھ المادة    تخضع لمبدأ

 
 . 225و  422شیخ ناجیة، المرجع السابق، ص - 152
 . 168عبد السلام حسان، المرجع السابق، ص  - 153
 . 79حاجي نصیرة، المرجع السابق، ص   - 154
 . 87و  86لعید، المرجع السابق، ص مفتاح ا - 155
 .72قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص المتضمن  155- 66من الأمر رقم  212ارجع للمادة  - 156
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ق إ ج بقولھا: "لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ینص  

 .157القانون على خلاف ذلك"

 

إلا أن المشرع الجزائري قد أضاف على بعض المحررات قوة ثبوتیة خاصة، و من بین ھذه المحررات         

المحاضر و التقاریر التي خول القانون لضباط الشرطة القضائیة و أعوانھم أو الموظفین و أعوانھم الموكلة  

الضبط القضائي سلطة تحریرھا لإثبات الجنح و المخالفات، فھي ذات حجیة ما لم یدحضھا  إلیھم بعض مھام  

ق إ ج بنصھا على أن: "في الأحوال   216، و ھذا ما تبینھ المادة  158دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة الشھود 

القضائیة أو أعوانھم أو للموظفین و أعوانھم الموكلة   التي یخول القانون فیھا بنص خاص لضباط الشرطة

إلیھم بعض مھام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لھذه المحاضر أو التقاریر  

 .159حجیتھا ما لم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة الشھود" 

تدخل المحاضر الجمركیة ضمن المحاضر ذات الحجیة، فمحاضر إدارة الجمارك تتمتع بحجیة الإثبات         

إلى حین ظھور دلیل عكسي على صحة الثقة للاعترافات والتصریحات التي تضمنتھا، وذلك نظرا للقیمة  

 .    160ع الجزائري في قانون الجماركالإثباتیة التي أضفاھا علیھا المشر

تي تنص على أنھ: "تبقى منھ، ال  254ھذا ما نلاحظھ من خلال ما ورد في الفقرة الأولى من المادة        

المحاضر الجمركیة المحررة من طرف عونین محلفین، على الأقل، من بین الضباط والأعوان المذكورین  

من ھذا القانون، صحیحیة ما لم یطعن فیھا بتزویر المعاینات المادیة الناتجة عن استعمال    241في المادة  

 .161من صحتھا" حواسھم أو بوسائل مادیة من شأنھا السماح بالتحقق 

المتعلق بمكافحة التھریب التي نصت على أنھ: "   06- 05من الأمر رقم   32و كذلك ما تضمنتھ المادة       

أعوانھا المنصوص للمحاضر المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائیة  أو عونین محلفین على الأقل من  

علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة أو عونین محلفین من بین أعوان الجمارك أو أعوان مصلحة الضرائب  

و   المنافسة  و  الاقتصادیة  بالتحریات  المكلفین  الأعوان  أو  السواحل  لحراس  الوطنیة  المصلحة  أعوان  أو 

جرمة في ھذا الأمر نفس القوة الإثباتیة المعترف الأسعار و الجودة و قمع الفش لمعاینة أفعال التھریب الم

بھا للمحاضر الجمركیة فیما یتعلق بالمعاینات المادیة التي تتضمنھا و ذلك وفقا للقواعد المنصوص علیھا  

 .162في التشریع الجمركي" 

 
 .72قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص ، المتضمن 155- 66من الأمر رقم  215ارجع للمادة  - 157
 . 135خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 158
 .72جراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص ، المتضمن قانون الإ155-66من الأمر  216أنظر المادة  - 159
سعدي رفیق، الجریمة الجمركیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص: قانون الأعمال، جامعة الشھید حمھ لخضر،   - 160

 .  26، ص 2018-2017الوادي، 
 . 166من قانون الجمارك، المرجع السابق، ص  254/1أنظر المادة - 161
 . 15، المتعلق بمكافحة التھریب، المرجع السابق، ص 06-05من الأمر  32أنظر المادة   - 162
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رغم من صراحة ھذه النصوص القانونیة على الحجیة المطلقة لبعض أنواع المحاضر، إلا أنھ لا  وبال     

المشرع  أن  كون  الطلاقة،  بنفس  تتسم  الجمركیة  الجرائم  بإثبات  المتعلقة  المحاضر  كل  بأن  القول  یمكن 

الجمارك  من قانون 254الجزائري قید المحاضر بشروط خاصة حتى تتصف بالصفة الواردة في المادتین 

 المتعلق بمكافحة التھریب، وتتعلق تلك الصفة بنوعین من الشروط ألا  06-05من الأمر رقم   32والمادة 

وھما نوع الفعل المجرم وطبیعة المعاینة موضوع المحضر من جھة، وصفة محرري المحضر وعددھم  

 .163من جھة أخرى 

للمحاضر التي تحرر في المجال الجمركي والتي خصھا المشرع بقوة ثبوتیة مھمة، فإن الأمر رقم  خلافا      

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج    22- 96

بالأمر رقم   والمتمم  المحرر  03- 10المعدل  المحاضر  بأن  یفید  بند  أو  یتضمن لأي نص  المجال لم  في  ة 

العامة  للقواعد  خاضعة  المجال  ھذا  في  المحررة  المحاضر  تبقى  ولھذا  خاصة،  بحجیة  تخطى  الصرفي 

 منھ السالفتین الذكر. 216و  215لا سیما المادتین   164المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة 

 القرائن:  -2

نھا حكم أو نتیجة تستنبط من واقعة أو أكثر لمعرفة واقعة مجھولة، بحیث تقوم بین یقصد بالقرائن أ      

 . 165الواقعتین صلة تكمن من معرفة مرتكب الجریمة أو نسبتھا إلى المتھم أو العكس 

نون العام بین وقائع معینة إلى استنتاج  كما یمكن القول بأن القرائن ھي الصلة الضروریة التي ینشئھا القا      

 .166الواقعة المطلوب إثباتھا من واقعة أخرى قام علیھا دلیل الإثبات 

وعلى خلاف القاعدة أو الأصل في القرائن القانونیة أنھا قرائن بسیطة یمكن إثبات عكسھا عملا بأحكام       

 ون المدني، حیث تنص على ما یلي: من القان 337المادة 

" القرینة القانونیة تعني من تقررت لمصلحتھ عن أي طریقة أخرى من طرف الإثبات، على أنھ یجوز نقض  

 .167ھذه القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك"

إن الغالبیة العظمى في القرائن الجمركیة ھي قرائن قاطعة ومطلقة، إذ لا یقبل الإتیان بالدلیل العكسي في  

 .168مواجھتھا دون اللجوء إلى إثبات القوة القاھرة مما جعل موقف المتھم من ھذه القرائن جد صعب 

القانون       إلى  بالرجوع  نجده  المادة    04- 17ھذا ما  الجمارك في نص  التي تنص على:    303المتضمن 

اقلین لا  ، حیث أن جمیع الحائزین والن169"یعتبر مسؤولا على الغش، كل شخص یجوز بضائع محل الغش"

 
 .88مفتاح لعید، المرجع السابق، ص  - 163
 .255شیخ ناجیة، المرجع السابق، ص  - 164
 . 136خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 165
 .31سعدي رفیق، المرجع السابق، ص  - 166
 .55ابق، ص ، المتضمن القانون المدني، المرجع الس58-75، من الأمر رقم 337أنظر المادة  - 167
 . 31حمیش فیروز و سماعیلي بتیترة، المرجع السابق، ص  - 168
 .204، المتعلق بقانون الجمارك، المرجع السابق، ص 04-17من القانون رقم  303أنظر المادة  - 169
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المادة   في  علیھا  المنصوص  القرینة  من  الإفلات  القوة   303یستطیعون  فعل  بإثبات  إلا  أعلاه،  المذكورة 

 .170القاھرة غیر الممكن توقعھ ومقاومتھ وینطبق بشكل أكثر صرامة على الناقل العمومي 

على قیام قرینة قانونیة مطلقة في حق كل من یقوم بأعمال التھریب 171من ق ج    328وكذلك نصت المادة      

التي تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع والتي ترتكب باستعمال سلاح ناري أو حیوانات أو  

ط السلع المحظورة أو إدخالھا الإقلیم الوطني أو بضائع غیر  مركبات جویة أو سیارة أو سفینة، فبمجرد ضب

 .172مرخص لھا فإنھ یفترض أن دخولھا كان عن طریق التھریب 

 الخبرة القضائیة:  -3

المرسوم         في  ولا  الجزائیة  الإجراءات  قانون  في  لا  القضائیة  الخبرة  الجزائري  المشرع  یعرف    لم 

، ونص علیھا في مواد 174، بل اكتفى بذكر الطابع الفني لأعمال الخبرة وإجراءاتھا 310173-95التنفیذي رقم  

ق إ ج كما یلي:" إذا رأت الجھة القضائیة لزوم إجراء خبرة  175  219الإثبات وھذا ما نصت علیھ المادة  

 ".156و   143فعلیھا إتباع ما ھو منصوص علیھ في المواد 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة    125ھذا على عكس المشرع المدني الذي عرفھا في المادة        

 .176نھا: "تھدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضي للقاضي" بأ

برة في شأن استظھار بعض جوانب الوقائع المادیة التي  وعرفھا الفقھاء بأنھا استیضاح رأي أھل الخ       

أن   للقاضي  والتي لا یجوز  بنفسھ، من مجرد مطالعة الأوراق  إدراكھا  الموضوع  یستعصي على قاضي 

یقضي في شأنھا استنادا لمعلوماتھ الشخصیة، ولیس في أوراق الدعوى وأدلتھا ما یعین القاضي على فھمھا  

 .177یا في تكوین قناعتھ في شأن موضوع النزاع والتي یكون استیضاحھا جوھر

ة عن إجراء إثبات یعھد بھ القاضي لأشخاص مؤھلین، لدیھم معرفة علمیة كما عرفت كذلك أنھا عبار      

 . 178أو فنیة للقیام بأبحاث وتحقیقات لا یستطیع القاضي القیام بھا 

 
 .31سعدي رفیق، المرجع السابق، ص  - 170
 . 2005غشت سنة  23المؤرخ في  06-05ق ج ملغاة بالأمر رقم  328المادة - 171
 . 136خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 172
، یحدد شروط التسجیل في قوائم  الخبراء  1995أكتوبر  10، موافق لـ 1416جمادى الأولى  15، مؤرخ في 310-95المرسوم التنفیذي  - 173

 القضائیین و كیفیاتھ، كما یحدد حقوقھم و واجباتھم. 
ي نادیة، الخبرة القضائیة في الإثبات الجنائي، مدكرة لنیل شھادة الماستر، تخصص: القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة أكلي  بوزید - 174

 .11، ص 2014-2013محند أولحاج، البویرة، 
 .72المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص  155-66من الأمر  219أنظر المادة  - 175
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و  2008فبرایر  25، الموافق لـ 1429صفر  18المؤرخ في  09-08من القانون رقم  125أنظر المادة  - 176

 .14الإداریة، ص 
ئیة،  سعدي عبد الجلال، دور الخبرة في الإثبات الجنائي، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنا - 177

 .7، ص 2019- 2018جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 
  عماري حفصة، دور المعاینة و الخبرة في الإثبات الجنائي، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص: شریعة و قانون،  - 178

 . 52، ص 2017-2016جامعة الشھید حمھ لخضر الوادي، 
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نصت معظم التشریعات على اللجوء إلى الخبرة كلما تطلب موضوع الدعوى ذلك، و قد نظمت مختلف        

از المشرع الجزائري  ، فقد أج179القوانین أحكام الخبرة و كیفیتھا، و لكون الخبرة تعني تحدید نتائج المعاینة 

للقضاة اللجوء إلى ندب الخبراء كلما كانت ھناك مسألة فنیة أو علمیة لا یستطیع إبداء الرأي فیھا أو بناء 

من ق إ ج بقولھا: "لجھات   143، و ھذا ما جاء في نص المادة  180على طلب الخصوم أو النیابة العامة

التحقیق أو الحكم عندما تعرض لھا مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب النیابة  

 . 181العامة و إما من تلقاء نفسھا أو من الخصوم...." 

الخبیر بأداء مھمتھ تحت رقابة القاضي الذي تعینھ الجھة القضائیة والتي أمرت بإجراء الخبرة یقوم         

، حیث یقوم بإجراء خبرة عن القضیة  182في فقرتھا الأخیرة من ق إ ج  143وھذا ما نصت علیھ المادة  

ة محاسب معتمد لكي یبین قیمة الأموال الي تم تحویلھا من طرف شركة موضوع الحال، مثلا طلب خبر

 .183معینة في جریمة تحویل الأموال من وإلى الخارج 

 
  
 

 

 

 
 . 56عماري حفصة، المرجع نفسھ، ص   - 179
 .33سعدي رفیق، المرجع السابق، ص  - 180
 .59، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص 155- 66من الأمر رقم  143أنظر المادة  - 181
 .59الفقرة الأخیرة، المرجع نفسھ، ص  143أنظر المادة  - 182
 . 134خمیخم محمد، المرجع السابق، ص   - 183
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 المبحث الثاني: خصوصیات العقاب في جرائم الأعمال.

فعل          لرد  القانوني  المظھر  ھو  الجنائي  الذي  مرتكب   اتجاه  اجتماعيالجزاء  و  في    الجریمة  یتمثل 
صورة عقوبة تواجھ الجریمة، أو في صورة تدبیر أمن یواجھ من ثبت لدیھ خطورة إجرامیة و ذلك من  

 1أجل تحقیق الأغراض المستھدفة لكل منھما.

تسعى السیاسة العقابیة في التشریع الجزائري إلى تحقیق ھدفین أساسین ھما: ردع الأفراد و حمایة          
تحذیر باقي  ، و یتكون الردع من ردع عام و ردع خاص، فأما الأول فیقصد بھ  2ادي النظام العام الاقتص

العقوبة  التي توقع على المجرم   نفسالذین تراودھم فكرة إرتكاب الجریمة من أنھم سینالون  أفراد المجتمع  
 الذي ارتكبھا فعلا.

فیقصد           الخاص  الردع  إیلام  أما  إلى   بھ  العودة  في  التفكیر  من  یمنعھ  الذي  الازم  بالقدر  الجاني 
 . 3إرتكاب الجریمة  

تصحیح المعاملات المالیة و إعادة التوازن إلى الوضع    النظام العام الاقتصادي فیراد بھأما حمایة           
المنخرم   الخطاالمالي  مبالغ  بتقدیر و ضبط  المالیة  الإدارة  تمكین  الجریمة عبر  تتمتع    ،یابفعل  بإعتبارھا 

أن یتوخى    المشرعطریق استخلاص الأداءات.  و كان بذلك لزاما على    عن  بذمة مالیة تسعى إلى تغذیتھا 
 .4سیاسة ردعیة تعتمد التنوع في العقوبات في الوصول إلى تحقیق غایات السیاسة الجزائیة 

القانون العام، سواء تعلق    قمع جرائم  مة التي تحكماالع  للقواعد الأعمال، مبدئیا،  یخضع قمع جرائم          
لبعض جرائم الأعمال تضمنت أحكام    الممیز، غیر أنھ إعتبارا للطابع  5الأمر بمضمون الجزاء أو بتطبیقھ 

 في القانون العام تشمل على الجزاءات المقررة لھا.  ةخاصة غیر مألوف

 مطلبین نبین فیھما ما یلي: و علیھ سنتطرق في ھذا المبحث إلى          

 ـ المطلب الأول: العقوبات الأصلیة لجرائم الأعمال.  

 ـ المطلب الثاني: العقوبات التكمیلیة لجرائم الأعمال.

 

 المطلب الأول : العقوبات الأصلیة المقررة لجرائم الأعمال

تقرر           التي  تلك  ھي  الأصلیة  صراحة    لفاعل  العقوبات  الحكم  علیھا  ینص  أن  یتعین  و  الجریمة، 
 .6إیاھامحددا 

          

 
 

  .55ـ حاجي نصیرة، المرجع السابق، ص1
  .136خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ـ شیخ ناجیة ، 2
  .32ـ صید نسمة، المرجع السابق، ص 3
  101ـ الروسان إیھاب، المرجع السابق، ص 4
  .161على ضوء الممارسة القضائیة و مستجدات قانون الجمارك، المرجع السابق، ص ريجریمة التھریب في القانون الجزائـ أحسن بوسقیعة، 5
   story > www.youm7.com< 15اعرف ما ھي العقوبات الأصلیة و التبعیة في القانون ـ الیوم السابع ـ ، آخر تصفح یوم أنترنت :  ـ موقع -6

  مساء 13، على الساعة 2020أكتوبر 

http://www.youm7.com/
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نص  یفف              في  علیھا  منصوص  لھ،  المقررة  الأصلیة  العقوبات  فإن  الطبیعي  الشخص  یخص  ما 
 7 السجن المؤقت و الغرامة .و المتمثلة في : الإعدام، السجن المؤبد،  ،من قانون العقوبات  05المادة 

  18للشخص المعنوي، فھي واردة في نص المادتین    المقررة  أما فیما یخص العقوبات الأصلیة               
 .  8ت  من قانون العقوبا 1مكرر  18مكرر و 

 نبرز فیھما ما یلي: و علیھ سنقسم ھذا المطلب إلى فرعین              

 الطبیعي. ـ الفرع الأول: العقوبات الأصلیة المقررة الشخص 

 ـ الفرع الثاني: العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي.  

  

.الفرع الأول: العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي  

یقتضي                 و  الغرامة،  و  الحبس  في  أساسا  متمثلة  أصلیة  لعقوبات  الطبیعي  الشخص  یتعرض 
بالنسبة للأشخاص الطبیعیین، الذین    بة للحریة لا یطرح إلاالسال  العقوبات   عنالتأكید إبتداء على أن الكلام  

 . الغیرو عن فعل ة الجزائیة الشخصیة یالمسؤول حالات تسند إلیھم الجرائم في 

كما تجدر الإشارة إلى أنھ في التشریع العقابي الجزائري، لا نجد نصا یعاقب بعقوبة الإعدام في              
ما یخص جرائم الأعمال المختلفة، و إنما توجد بعض النصوص التي تعاقب بعقوبات سالبة للحریة سواء 

 بجنایات أو جنح أو حتى المخالفات.تعلق الأمر 

نت العقوبات السالبة للحریة، لھا أھمیة كبیرة في القانون الجزائي العام، إلا أنھ في جرائم  و إذا كا           
ھذه الجرائم ترتكب بدافع الطمع    أن غالبیة  ة ھي أكثر بروزا، و ذلك نظرا إلىالأعمال فإن العقوبات المالی 

 و الربح غیر المشروع. 

 الحصر.م الأعمال، و ذلك على سبیل المثال لا و من ھنا سنذھب إلى ذكر جزاءات بعض جرائ           

بمق            المقررة للجنح المنصوص علیھا  تتراوح عقوبة الحبس  التھریب،  تضى قانون  بالنسبة لجرائم 
 .  ة) سنوات، و ھذا فیما یخص جرائم التھریب البسیط5) إلى خمس ( 1سنة ( مكافحة التھریب. ما بین

  9المتعلق بمكافحة التھریب   06ـ 05الأمر رقم من  10/1طبقا لنص المادة 

بظرف من ظروف التشدید المنصوص   اقترنت أما فیما یخص جنح التھریب المشدد، و ذلك كلما            
للمادة   فطبقا  القانون،  ذات  في  الثالثة   10علیھا  و  الثانیة  الفقرتین  المادة    10في  كذلك  نفس    1111و  من 

 ) سنوات.10) إلى عشرة (2مدة تتراوح ما بین سنتین (   القانون ، تصل العقوبة إلى

 
   .    2، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق ص156ـ 66، في الأمر رقم 05إلى المادة  إرجع ـ 7
  .15، المتضمن قانون العقوبات، المرجع نفسھ، ص156ـ66، من الأمر رقم 1مكرر18مكرر و 18ـ إرجع إلى المادتین  8
  .10ب، المرجع السابق، ص، المتعلق بمكافحة التھری 06ـ 05، من الأمر رقم  10/1ـ أنظر المادة  9

  .10, المتعلق بمكافحة التھریب، المرجع نفسھ، ص06ـ05، من الأمر رقم 3و  10/2ـ أنظر المادة  10
  .11، المتعلق بمكافحة التھریب، المرجع نفسھ، ص06ـ05، من الأمر رقم 11ـ أننظر المادة 11
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عقوبة   إذا كانت مقترنة بظروف تشدید كاستعمال وسائل النقل أو حمل أسلحة ناریة، فتصل  أما           
المادتین    20الحبس فیھا إلى   من قانون مكافحة    13و    12سنة حبسا، و ھذا طبقا لما ھو منصوص في 

 . 12التھریب 

من ق ع ج ھي : جریمة    374في المادة  و بالنسبة لجرائم الشیك، فإن الجرائم المنصوص علیھا            
و جریمة إصدار شیك على سبیل    إصدار شیك دون رصید و جریمة قبول أو تظھیر شیك دون رصید ،

) سنة  من  الحبس  بعقوبة  علیھا  معاقب   . الشیك  ھذا  مثل  تظھیر  أو  قبول  و  ( 1الضمان،  خمس  )  5)إلى 
 13سنوات، و غرامة مالیة لا تقل عن قیمة الشیك أو قیمة النقص في الرصید.

المادة            في  علیھا  المنصوص  الجریمة  ھناك  ال  221و  السالف  القانون  في    ر،ذكمن  المتمثلة  و 
) سنوات ، و بغرامة مالیة من  5) إلى خمس ( 1استعمال الشیك المزور و یعاقب علیھا بالحبس من سنة (

 14دج . 100.000دج إلى  20.000

تزویر الشیك و    من ق ع ج و المتمثلة في  375و فیما یخص الجرائم المنصوص علیھا في المادة           
) سنوات و بغرامة لا  10) إلى عشر ( 1، فیعاقب على ھذه الجرائم بالحبس من سنة (قبول الشیك المزور

 15عن قیمة الشیك أو قیمة النقص في الرصید تقل 

المادة            نصت  جریمة    537كما  مرتكب  على  الحكم  على  الرابعة  فقرتھا  في  التجاري  القانون  من 
و ھذا    16دج .   100% من مبلغ الشیك ولا یجوز أن تقل عن  10بغرامة قدرھا  إصدار شیك بدون رصید  

 علاوة عن الغرامات المنصوص علیھا في قانون العقوبات الجزائري.

إ         بالنظر  تبیو  الأمواللى جرائم  المادة  یض  فإن  على جریمة   1مكر    389،  تعاقب   ، ج  ع  من ق 
) خمس  من  بالحبس  البسیطة  الأموال  (5تبییض  عشر  إلى  سنوات  من  10)  بغرامة  و  سنوات   (

 .17دج  3.000.000دج إلى  1.000.000

المادة          بالحبس من عشر (   2مكرر   389أما  التبییض المشدد  ) سنوات إلى عشرین  10تعاقب على 
ال  دج. و ذلك بتوافر ظروف الإعتیاد و استعم  8.000.000دج إلى    4.000.000) سنة ، و بغرامة  20(

 18تسھیلات، یوفر النشاط المھني ارتكاب الجریمة في إطار جماعة إجرامیة .

ب        رقم  و  الأمر  إلى  و   22-96الرجوع  بالصرف  الخاصین  التنظیم  و  التشریع  مخالفة  بقمع  المتعلق 
، نجد المادة الأولى مكرر منھ    01-03حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدل و المتمم بالأمر  

علاه یعاقب الأولى أتنص على أنھ : " كل من یرتكب مخالفة أو محاولة مخالفة منصوص علیھا في المادة  
) سنوات ، و بمصادرة محل الجنحة و مصادرة وسائل النقل المستعملة  7) إلى سبع (2بالحبس من سنتین ( 

 في الغش ، و بغرامة لا یمكن أن تقل عن ضعف قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة ...... ".

 
  11، المتعلق بمكافحة التھریب ،المرجع السابق،ص 06-05من الأمر رقم  13و  12ـ أنظر المادتین  12
  148، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق ، ص 156-66من الأمر رقم  374ـ أنظر المادة  13
  88ص  ، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع نفسھ ، 156-66من الأمر رقم  221ـ أنظر المادة  14
  148، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع نفسھ ، ص 156-66من الأمر رقم  375ـ أنظر المادة  15
    131، المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق ، ص 59-75من الأمر رقم  537ـ أنظر المادة  16
  154  المرجع السابق ، ص، المتضمن قانون العقوبات ،  156-66من الأمر رقم  1مكرر  389ـ أنظر المادة  17
  155، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع نفسھ ، ص  156-66من الأمر   2مكرر  389ـ أنظر المادة 18
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الص         إرتكب جریمة  من  یعاقب  المشرع  أن  المادة  ھذه  من نص  من  یلاحظ  ارتكابھا  حاول  أو  رف 
 19) سنوات ، أي أنھ قد سوى بین الجریمة التامة و بین الشروع .7) إلى سبع (2سنتین ( 

العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي  الثاني:الفرع   

تنص على أن : " العقوبات من ق ع ج    1مكرر الفقرة    18بالرجوع إلى القانون العام نجد المادة         
 التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات و الجنح ھي : 

1) مرة  من  تساوي  التي  الغرامة  (1ـ  خمس  إلى  للشخص  5)  المقررة  للغرامة  الأقصى  الحد  مرات   (
 20لذي یعاقب على الجریمة ". الطبیعي في القانون ا

المادة          تنص  على    1الفقرة    1مكرر  18كما  تطبق  التي  العقوبات   "  : أنھ  على  القانون  نفس  من 
 الشخص المعنوي في المخالفات ھي :  

) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي  5) إلى خمس (1الغرامة التي تساوي من مرة (
 21الذي یعاقب على الجریمة ". في القانون 

و مما لا شك منھ أن إقرار مسؤولیة الشخص المعنوي بموجب تعدیل قانون العقوبات بالقانون رقم         
مكرر منھ ، نجد المشرع الجزائري إنحاز   51، و في تعدیل المادة  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04-15

 22نوي .إلى الأخذ بالرأي القائل بمسؤولیة الشخص المع

الجرائم          لإحدى  ارتكابھ  حالة  في  عقوبات  المعنوي  للشخص  الجزائري  المشرع  قرر  قد  منھ  و 
 المنصوص علیھا في القانون العام، و الداخلة في نطاق الأعمال . 

المعنوي عقوبات أصلیة         للشخص  الجزائري قرر و خصص  المشرع  أن   ، المواد أعلاه  یتضح من 
وحدھا، أو  المالیةتتمثل في الغرامة    ،ع المالي في حالة ارتكابھ لجنایة أو جنحة أو مخالفةیغلب علیھا الطاب

و بالنسبة    المصادرةالغرامة  خاصة  للجرائممعا  بنصوص  حددھا  (  التي  علیھ  الحكم  یمكن  لا  كون   ،
 الشخص المعنوي ) بعقوبة سالبة للحریة كما ھو الحال بالنسبة للشخص الطبیعي. 

ثبت        الذي  الشخص  على  المختص  القاضي  من طرف  بھ  یحكم  المال  من  مبلغ  عبارة عن  فالغرامة 
و  تورطھ في ارتكاب جریمة ما، و یحكم بھا وفقا للحدین الأدنى و الأقصى المنصوص علیھ في القانون،  

العقوبات الأصلیة   للدولة  ھي من  العامة  الخزینة  یودع مباشرة في  الغرامة  فمبلغ  بعبارة أخرى  23؛  أو   .
 24یقصد بھا إلزام الجاني بأن یدفع إلى خزینة الدولة مبلغ من المال مقدرا في الحكم القضائي. 

إلا أن الغرامة في القانون الجنائي للأعمال تختلف من قانون لآخر، فھناك جرائم توقع علیھا غرامات        
اك جرائم أخرى یعاقب علیھا بغرامات جبائیة  جزائیة كالجرائم المنصوص علیھا في القانون العام، و ھن

 كما ھو الشأن في القانون الجمارك و قانون الضرائب المباشرة ......
 

  34و  33ـ صید نسمة، المرجع السابق ، ص  19
  15، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص  156-66من الأمر رقم  ،  1مكرر الفقرة  18ـ ارجع إلى المادة  20
  15، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع نفسھ ، ص  156-66، من الأمر رقم   1الفقرة  1مكرر 18ـ ارجع إلى المادة  21
  62ـ حاجي نصیرة ، المرجع السابق ، ص  22
   f.aspt/ Forum.Koora.com ?2020أكتوبر  15القانون الجزائري، آخر تصفح یوم  حصري ....عقوبة الغرامة في أنترنت عموق -23

 مساء  16:00على الساعة     
  65ـ خمیخم محمد ، المرجع السابق ، ص  24
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إقتصاص       إلى  تھدف   ، التعویض  و  العقوبة  تأخذ صفة  الجبائیة  الغرامات  أن  العلم  و    مع  الضرائب 
  25التعویض عن الأضرار التي لحقت الخزینة العمومیة نتیجة عدم دفعھا.

أو مجموعة        لمال  الدولة  إلى  النھائیة  الأیلولة  أنھا  الجزائري على  المشرع  فقد عرفھا  المصادرة  أما 
 26، أو ما یعادل قیمتھا عند الأقتضاء. أموال معینة

القانون         في  و    01-06كما عرفھا  الفساد  بالوقایة من  الدائم من   مكافحتھ،المتعلق  التجرید  أنھا  على 
 27الممتلكات بأمر صادر عن ھیئة قضائیة.

التي       الأشیاء  تقع على  العینیة، لأنھا  الطبیعة  ذات  العقوبات  تعتبر من  المصادرة  أن  إلى  الإشارة  مع 
ارتكابھا، في  استعملت  أو  عنھا،  نتجت  أو  للجریمة  محلا  ارتكاب    كانت  في  لإستعمالھا  معدة  كانت  أو 

  28الجریمة 

بعض         سنعرض  یلي  مما  جرائم  و  في  المعنوي  للشخص  الجزائري  المشرع  أقرھا  التي  العقوبات 
  المثال:الأعمال على سبیل 

في جریمة تبییض الأموال یعاقب الشخص المعنوي المرتكب لھذا النوع من الجرائم بغرامة لا یمكن        
المادتین  4أن تقل عن أربع (    389و    1مكرر   389) مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا في 

 29من قانون العقوبات   2مكرر

 لا یمكن أن تقل ھذه الغرامة عن : و منھ        

ملیون دج ، الحد الأدنى في صورة تبییض الأموال البسیطة ھي    12.000.000=    4×    3.000.000ـ  
 ملیون دج  12.000.000

ملیون دج ، الحد الأدنى في صورة تبییض الأموال المشدد   32.000.000=    4×    8.000.000ـ و كذلك  
 ملیون دج 32.000.000و ھي  

ة تضاعف فیھا العقوبات كما ھو الحال بالنسبة للشخص خص المعنوي ظروف مشدد و منھ فإن للش       
 .30الطبیعي، كما یفھم من ھذا أن للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر العقوبة  

و یعاقب الشخص المعنوي مرتكب جریمة تبییض الأموال بالإضافة إلى الغرامة بعقوبة المصادرة،        
تبی  تم  التي  العائدات  و  الممتلكات  تشمل  ارتكاب التي  في  استعملت  التي  المعدات  و  الوسائل  كذا  و  یضھا 

تكمیلیة، و ھذا ما   لیست  الجریمة عقوبة وجوبیة و  المصادرة في ھذه  المشرع عقوبة  إذ جعل  الجریمة، 
 31من قانون العقوبات السالف الذكر.7مكرر  389یتضح من المادة 

 
 لة مقدمة  واسطي عبد النور، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیة ( الغش الضریبي و تبییض الأموال نموذجا)، رساـ 25

340، ص 2017-2016لنیل شھادة الدكتوراه، تخصص: القانون الجنائي للأعمال، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،    
 10، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق،ص 156-66من الأمر  15ـ أنظر المادة 26
 4 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ، المرجع السابق ، ص ،   01-06/ط من القانون 2ـ إرجع المادة  27

 28 ـ حزیط محمد، المرجع السابق، ص 348
  156، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق ، ص 156-66، من الأمر رقم 7مكرر  389ـ ارجع إلى المادة  29
  63ـ حاجي نصیرة، المرجع السابق ، ص30
 561المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66، من المر  7مكرر 389ـ انظر المادة   31
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 على أنھ :  32  من ق ع ج 1مكرر 382في جریمة إصدار شیك بدون رصید تنص المادة        

من ھذا   3و    2و    1" یمكن أن یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في الأقسام  
 مكرر.  51الفصل و ذلك طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

، و مكرر    18تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة ، حسب الكیفیات المنصوص علیھا في المادة  
 عند الاقتضاء......"   2مكرر 18في المادة 

إ          المشار  الفصل  من  الثاني  القسم  في  علیھا  الشیك منصوص  إصدار  أن جریمة  المادة  بما  في  لیھ 
ا  1مكرر   382 عقوبة  فإن  أعلاه،  ع  ق  إلى  من  ستخضع   ، المعنوي  الشخص  على  تطبق  التي  لغرامة 

 ، و التي تقضي أن :  33مكرر من ق ع ج  18القاعدة العامة المنصوص علیھا في المادة 

 ) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي ". 5) إلى خمس ( 1" الغرامة تساوي من مرة ( 

من ق    375و    374و بما أن الغرامة المشار إلیھا في جرائم الشیك المنصوص علیھا في المادتین            
النقص في الرصید، فمثلا لو أن قیمة الشیك دون رصید    34ع ج   دج    .000200مرتبط بقیمة الشیك أو 

 دج. 1.000.000فالغرامة المقررة للشخص الإعتباري تكون 

،  كذلك  في جریمة الصرف تتمثل العقوبة الأصلیة للشخص المعنوي فیھا، في الغرامة و المصادرة          
السالف  22-96رقم  من الأمر 5للمادة  ةو المتمم ةالمعدل 0335-10من الأمر رقم  2و ھذا ما تؤكده المادة 

المنصوص  الذكر التي تنص على: " الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، مسؤول عن المخالفات  
المادتین   في  دون    2و    1علیھا  الشرعیین،  ممثلیھ  أو  أجھزتھ  قبل  لحسابھ من  المرتكبة  و  الأمر  ھذا  من 

 المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیھ، 

   و یتعرض للعقوبات الآتیة :

 ) مرات قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة،4ـ غرامة لا یمكن أن تقل عن أربع ( 1

 ـ مصادرة محل الجنحة، 2

 ـ مصادرة الوسائل المستعملة في الغش ".3

المعنوي في یفھم من المادة أعلاه أن الغرامة تعتبر من أھم العقوبات الأصلیة المطبقة على الشخص         
  السالف الذكر   03-10من الأمر    2المعدلة و المتممة بموجب المادة    5ذ حددت المادة  جریمة الصرف ، إ

) أربع  عن  تقل  أن  یجب  لا  التي  للقاضي،  4قیمتھا  التقدیریة  السلطة  تاركا  الجریمة  محل  قیمة  مرات   (
     36بخصوص الحد الأقصى المسلط على مرتكب جریمة الصرف .

 
 151المرجع السابق، ص  ، المتضمن قانون العقوبات، 156-66، من الأمر 1مكرر 382ـ ارجع إلى المادة 32
  15، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع نفسھ، ص 156-66مكرر ، من الأمر رقم  18ـ ارجع إلى المادة 33
  148، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66، من الأمر رقم 375و  374رجع إلى المادتین ـ ا34
 التنظیم الخاصین  علق بقمع مخالفة التشریع و ، المت22-96رقم من الأمر  5للمادة  ةو المتمم ةالمعدل  03-10الأمر رقم  2ـ ارجع إلى المادة 35

   9السابق، ص بالصرف......، المرجع 
 راه ل.م.د،  ـ بوزوینة محمد یاسین، الآلیات القانونیة لمكافحة الجریمة الإقتصادیة في القانون الجنائي الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتو 36

 136، ص 2018ـ  2017تخصص: القانون الجنائي للأعمال، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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) مرات قیمة البضاعة محل الجریمة ، و ھو أمر 4اكتفى المشرع بتحدید الحد الأدنى و ھو أربع (         
 37غیر سائغ لمخالفتھ مبدأ الشرعیة الذي یفرض أن یكون الحد الأقصى للعقوبة محددا بنص القانون .

یمة الصرف تأخذ حكم العقوبة السالفة الذكر أن عقوبة المصادرة في جر  5و یتضح كذلك من المادة          
 الأصلیة الوجوبیة، و ھي تشمل مصادرة محل المخالفة و الوسائل المستعملة في الغش.

في           المستعملة  الوسائل  و  المخالفة  محل  ـ  المراد مصادرتھا  الأشكال  عدم حجز  حالة  في  أنھ  غیر 
ا على  یتعین  كان،  سبب  لأي  المعنوي  الشخص  یقدمھا  لم  أو  ـ  تحكم  الغش  أن  المختصة  القضائیة  لجھة 

  38ء.بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة و تساوي قیمة ھذه الأشیا

إذ            للشركة كشخص معنوي،  بالنسبة  الفعالة  العقوبات  المصادرة من  إلى أن عقوبة  تجدر الإشارة 
لا   أخرى  جھة  من  و   ، لھا  بالنسبة  خسارة  علیھ  یترتب  مما  الشركة،  أصول  من  المصادر  المال  یخرج 

ذو أثر مزدوج   من مقدار الضرائب المستحقة علیھا، فھيیترتب على نزع ملكیة ھذا المال ، أي خصم  
إذ تتعرض لعقوبة  بالنسبة للشركات و الأشخاص المعنویة المعنیة بتطبیق نظام المسؤولیة الجزائیة علیھا،

دون نسیان    جزائیة من جھة، و إلى خسارة المال المصادر الذي یخصم من الضرائب المستحقة علیھا،  
  39رقم أعمالھا.  انخفاض مردود إنتاجیتھا الذي یؤدي إلى 

أن المشرع الجزائري   ( جریمة تبییض الأموال، جریمة الصرف....)  و یلاحظ من المواد السابقة        
المعنوي عند ارتكابھ لإحدى الجرائم المنصوص علیھا في القوانین  حدد مقدار الغرامة المقررة للشخص  

ما یعني أنھ اكتفى  ) مرات قیمة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي، م4الخاصة، بمبلغ لا یقل عن أربع ( 
 بتحدید الحد الأدنى للغرامة فقط دون ذكر الحد الأقصى.

مكرر من قانون العقوبات الجزائري أن الغرامة لا یجوز أن تفوق الحد   18لكن یستخلص من المادة        
 ) مرات الغرامة المقررة للشخص الطبیعي. 5الأقصى المقدر بخمس ( 

تقل         أن  یجوز  لا  المعنوي  للشخص  المقررة  فالغرامة  بالتالي  ( و  أربع  الأقصى 4عن  الحد  مرات   (
) خمس  تتعدى  أن  یجوز  لا  و  الخاصة،  القوانین  في  الطبیعي  للشخص  المقررة  الحد  5للغرامة  مرات   (

 الأقصى للعقوبة المقررة للشخص الطبیعي في القانون العام ( قانون العقوبات ).

القانون          في  التھریب   06-05أما  بمكافحة  المادة  المتعلق  في  الجزائري نص  المشرع  أن  نجد   ،24  
على أن : " یعاقب الشخص المعنوي الذي قامت مسؤولیتھ الجزائیة لارتكابھ الأفعال المجرمة في   40منھ 

الشخ لھا  یتعرض  التي  للغرامة  الأقصى  الحد  أضعاف  ثلاثة  قیمتھا  بغرامة  الأمر  الذي ھذا  الطبیعي  ص 
 یرتكب نفس الأفعال. 

إذا كانت العقوبة المقررة للشخص الطبیعي ھي السجن المؤبد یعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب نفس 
   دج ".250.000.000دج  و  50.000.000الأفعال بغرامة تتراوح بین  

 
 78ـ عبد العزیز معمر،المرجع السابق، ص 37

 38 ـ صید نسمة، المرجع السابق، ص40
  348ـ حزیط محمد، المرجع السابق، ص 39

 40 ـ انظر المادة 24 من القانون 05-06، المتعلق بمكافحة التھریب، المرجع السابق، ص 14
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ص المعنوي بالحد الأقصى  یلاحظ من المادة اعلاه أن المشرع الجزائري ربط الغرامة المقررة للشخ      
قررة للشخص الطبیعي بغرامة  للغرامة المقررة للشخص الطبیعي، كما أنھ استبدل عقوبة السجن المؤبد الم

خرج و خرق المبدأ  الجمركي    ، إلا أنھ في ھذا الصدد یظھر أن المشرع  بالنسبة للشخص المعنوي  مالیة
المادة   في  المكرس  ج   18العام  ع  ق  من  الشخص    41مكرر  على  تطبق  التي  العقوبات   "  : القاضیة  و 

تساوي من مرة ( التي  الغرامة   : الجنایات والجنح ھي  إلى خمس (1المعنوي في مواد  الحد  5)  ) مرات 
 الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة ".

الدولة،       المال جبرا عن صاحبھ و إضافتھ إلى ملك  بأنھا نزع ملكیة  اما المصادرة الجمركیة فتعرف 
. إذ تعد المصادرة الجزاء  الجریمة الجمركیة  في ارتكاب سواء كان المال ملكا لھ أو لغیره إذا ما استعمل  

 42حل الغش .لاسیما اعمال التھریب، لكونھا تنصب على الشیئ ملھذه الجرائم الأنسب 

السالف الذكر تنص على : " تصادر لصالح الدولة،    0643-05من القانون    16و في ھذا الصدد نجد المادة  
جدت في الحالات المنصوص  البضائع المھربة و البضائع المستعملة لإخفاء التھریب و وسائل النقل إن و 

 من ھذا الأمر  15و   14و   13و   12و  11و   10علیھا في المواد 

 حدد كیفیات تخصیص البضائع المصادرة عن طریق التنظیم. " ت

ب الجرائم الداخلة في نطاق  ما تجدر الإشارة إلیھ ھنا أن المشرع عندما اقر عقوبة المصادرة في اغل       
   الأعمال، أقرھا كعقوبة أصلیة وجوبیة و لیست عقوبة تكمیلیة.

العقوبات التكمیلیة المقررة لجرائم الأعمال  المطلب الثاني :  

تضاف            و  الأصلیة  بالعقوبات  ترتبط  التكمیلیة  العقوبات  جانب    إلیھا،إن  إلى  بھا  تحكم  فالمحكمة 
وضعھا   التي  الجرائم  بعض  في  الأصلیة  نطقھ    ،44القانون العقوبات  عقب  بھا  ینطق  أن  القاضي  فعلى 

  45. بالعقوبة الأصلیة للقول بوجودھا

و           الردع   من  مزید  على  الوصول  بھدف  الأصلیة  للعقوبة  تضاف  عقوبات  ھي  أخرى  بعبارة  أو 
الإصلاح و كذلك بھدف الوقایة مستقبلا من الجریمة. و ھذا الھدف الأخیر ھو الذي یكسي على أنھا مجرد 

 . 46غیر فھي  في الواقع في آن واحد عقوبات و تدابیر وقائیة   عقوبات لا

العقوبات  الأعمالفي إطار دراستنا لجرائم الطبیعي    و        التي أقرھا المشرع   التكمیلیة، سنتطرق إلى 
الأول)  (الطبیعي  للشخص  الجزائري   ثم  الفرع  للشخص    نمر ،  أقرھا  التي  التكمیلیة  العقوبات  تبیان  إلى 

 الثاني). الفرع  (المعنوي 

للشخص الطبیعي.  المقررة الفرع الأول: العقوبات التكمیلیة  

 
  15العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص ، المتضمن قانون 156-66مكرر من الأمر رقم   18ـ انظر المادة   41
 199و  198أحسن بوسقیعة، جریمة التھریب في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -42
  11، المتعلق بمكافحة التھریب، المرجع السابق، ص 06-05من القانون  15ـ انظر المادة   43
  54ص   ـ حمیش فیروز و سماعیلي بتیترة، المرجع السابق ،  44
 142ـ مسعي یزید، المرجع السابق، ص 45
   <Ar.wikipedia.org>wikiصباحا و  11، على الساعة 2020أكتوبر  27عقوبات تكمیلیة ویكیبدیا، آخر تصفح یوم ـ موقع الأنترنیت:  46

  دقیقة واحدة.
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إضافیة تلحق العقوبة الأصلیة،   عقوبات كما سبق الإشارة إلى تعریف العقوبات التكمیلیة على أنھا          
في   الحصر  سبیل  على  محددة  و  متعددة  عقوبات  الجزائري   فھي  العقوبات  إلیھا  47قانون  أشار  كما   ،

 الأعمال.المشرع في قوانین خاصة فیما یتعلق بجرائم 

 و ھذا ما سنوضحھ باستعراض بعض تلك الجرائم على سبیل المثال.       

الغرامة          و  الحبس  عقوبة  على  علاوة  الصرف  تشریع  مخالفة  بعقوبة  علیھ  المحكوم  على  تطبق 
، و ھي كالآتي:« كل شخص حكم  22ـ    96من الأمر رقم    03عقوبات تكمیلیة، و التي نصت علیھا المادة  

مزاولة عملیات التجارة الخارجیة یمنع من  مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف... یمكن أن  علیھ ب
أ أو  البورصة و الصرف،  الوساطة في عملیات  الغرف ن  أو ممارسة وظائف  ناخبا في  أو  یكون منتخبا 

ة  اریخ سیرورمن ت  ) سنوات 5التجاریة أو مساعدا لدى الجھات القضائیة، و ذلك لمدة لا تتجاوز خمس ( 
 48»   القضائي نھائیا و ذلك فضلا عن العقوبات المنصوص علیھا في المادة الأولى من ھذا الأمر. المقرر

  389كوم علیھ لارتكابھ جریمة تبییض الأموال طبقا للمادتین  كما یطبق على الشخص الطبیعي المح        
من ق ع ج ، عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في    2مكرر    389و    1مكرر  
  49من نفس القانون. 1مكرر   9مكرر و  9و، 9المواد 

و بخصوص المحكوم علیھ الأجنبي، إذا كان مدان بإحدى الجرائم المنصوص علیھا في المادتین           
من ق ع ج ، یجوز للمشرع الجزائري الحكم علیھ بالمنع من الإقامة على   2مكرر    389و    1مكرر    389

   50) سنوات على الأكثر.10الإقلیم الوطني بصفة نھائیة أو لمدة عشرة (

من قانون إ ج، بصفة تلقائیة أو بناء على طلب   5مكرر  40لقاضي التحقیق حسب المادة    و یجوز          
باتخاذ إجراءات   النیابة، الأمر  أو تدابیر أمن، زیادة على حجر الأموال المتحصل علیھا من    تحفظیةمن 
 51. الجریمة التي استعملت في ارتكابھا 

من قانون العقوبات الجزائري من عقوبات تكمیلیة، إلا أن المشرع    9على غرار ما تضمنتھ المادة           
الجزائري لم  ینص على العقوبات التكمیلیة بالنسبة لجرائم الشیك المنصوص علیھا بموجب نص المادتین  

 من نفس القانون. 375و   374

القضائیة             للجھات  أنھ یجوز  التكمیلیة  غیر  بالعقوبات  المدان لارتكابھ جنحة  الشخص  الحكم على 
 ) سنوات،5إستعمال بطاقات الدفع و ذلك لمدة خمس (  أوالاختیاریة الآتیة: الخطر من إصدار الشیكات و/  

سنوات و بغرامة مالیة    )5) إلى خمس ( 1وفي حالة الإخلال بھذا الحظر یعاقب الجاني بالحبس من سنة (
  52.من ف ع ج  3/3مكرر  16دج. و ھذا ما نصت علیھ المادة  500.000لى  إ 100.000من 

 
 ماستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة، ـ مختاري محمد رضا، العقوبات التكمیلیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ال47

  . 32، ص2017/2018جامعة الدكتور مولاي الطاھر، سعیدة،  
 ، المتعلق بقمع مخالفات التشریع و التنظیم الخالصین بالصرف و حركة رؤؤس الأموال من و إلى  22ـ  96، من الأمر رقم 03ـ إرجع إلى المادة 48

 .11ص الخارج، المرجع السابق، 
  .7و  6، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع السابق، ص 156ـ  66، من الأمر رقم 1 مكرر  9مكرر  9و  9ـ أنظر المواد  49
 . 155، المتضمن قانون العقوبات، المرجع نفسھ، ص156ـ  66، من الأمر رقم 6مكرر   389إلى المادة  ـ إرجع 50
 .  18، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق،ص155ـ  66، من الأمر رقم 5مكرر   40ـ إرجع المادة  51
  .12قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  ، المتضمن156ـ  66، من الأمر رقم، 3/3مكرر  16ـ أنظر المادة  52
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بالحرمان إلزامیا   من القانون التجاري الجزائري، تنص على أنھ یجوز الحكم 541كما نجد المادة            
) سنوات، و یجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بالمنع  10و ذلك لمدة تتجاوز عشرة ( في حالة العود 

 54،في حین لم ینص قانون العقوبات الجزائري على مثل ھذه العقوبات . 53من الإقامة 

               

العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي  الثاني:الفرع   

الالتزامات           تحمل  و  الحقوق  اكتساب  خولتھ  قانونیة  حقیقة  أصبح  المعنوي  الشخص  أن  إرادة بما 
 55. ھ لأفعال تخالف القوانین السائدةمستقلة و حقیقة إجرامیة لتصور ارتكاب

مكرر منھ، نجد أن المشرع    18فبالجوع إلى أحكام قانون العقوبات الجزائري و بالخصوص المادة           
الأفعال الجزائري   مرتكب  المعنوي  الشخص  بھا  یعاقب  التي  التكمیلیة،  العقوبات  من  جملة  على  نص 

عقوبات   على  و نص  الاعتباري  الشخص  مسؤولیة  أقر  الجزائري  المشرع  أن  إذ  قانونا،  علیھا  المعاقب 
 أنھ :  نجدھا تنص على 56من ق ع ج  2مكرر الفقرة   18بالعودة إلى المادة و تتلاءم و طبیعتھ ، 

 " واحدة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة : 

 ـ حل الشخص المعنوي ،

 ) سنوات ، 5ـ غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدة لا تتجاوز خمس (

 ) سنوات ،5ـ الاقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس ( 

إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر ، نھائیا أو لمدة لا  ـ المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مھنیة أو  
 ) سنوات ،5تتجاوز خمس ( 

 ـ مصادرة الشیئ الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنھا ، 

 ـ نشر أو تعلیق حكم الإدانة ،

) سنوات ، و تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي  5ـ الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة خمس (
 إلى الجریمة و الذي ارتكبت الجریمة بمناسبتھ "  أدى

غیر أنھ بالرجوع إلى أحكام القوانین الخاصة لبعض الجرائم، نجد المشرع الجزائري نص كذلك على       
یتعین  ،ة المنصوص علیھا في المادة اعلاهللعقوبات التكمیلی  ـ مشتركة ـ  عقوبات تكمیلیة مشابھة و مطابقة

 ا غیر أنھ غیر ملزم بالحكم بھا كلھا و إنما یكفي الحكم بواحدة منھا أو أكثر.  الحكم بھعلى القاضي 

التكمیلیة       العقوبات  إلى ھذه  الخاصة   و علیھ سنتطرق  القوانین  و  العام  القانون    المنصوص علیھا في 
 على سبیل المثال  مع اعطاء أمثلة لكل عقوبة من العقوبات السابق الإشارة لھا .

 
 53 ـ أنظر المادة 541، من الأمر رقم 75 ـ 59، المتعلق بالقانون التجاري، المرجع السابق، ص132.

  .59ـ رسیوي لیلى، المرجع السابق، ص 54
  156ـ بوزوینة محمد یاسین، المرجع السابق،ص  55
  15، المتضمن قانون العقوبات ، ص 156-66من الأمر  2مكرر الفقرة  18ـ ارجع إلى المادة  56
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:  المعنوي  الشخص حلـ  ولاأ           

یقصد بحل الشخص المعنوي إنھاء وجوده ، من الحیاة الإقتصادیة أو الإجتماعیة بحیث لا یصبح              
وجود   الإعتباري    57لھ  الشخص  حرمان  علیھ  یترتب  الصناعي    ،  أو  التجاري  نشاطھ  مزاولة  من حق 

، و الحل بالنسبة للشخص المعنوي یعتبر بمثابة الإعدام بالنسبة    58جرائم أخرى  خشیة من إعادة ارتكاب  
 .  59للشخص الطبیعي 

  2الفقرة    7مكرر  389حل الشخص المعنوي، نجد المادة    عقوبةو من بین القوانین التي نصت على          
ج   الأموال  60من ق ع  تبییض  الجھة    فیما یخص جریمة  یمكن  و   "  : أنھ  على  تنص  أن  التي  القضائیة 

 تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتین الآتیتین : ...... 

 ب ـ حل الشخص المعنوي ".

المادة   كذلك  الفقرة    175و  ا  3مكرر  نفس  معنوي    61لقانون من  الشخص  یكون   "  : أنھ  على  ینص  التي 
مسؤولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل، ......... و یتعرض أیضا لواحدة أو أكثر من 

 مكرر ". 18العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة 

 سنوات :   5غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدة لا تتجاوز ـ   ثانیا  

 . 62قبل الحكم بالغلق منع ممارسة النشاط الذي كان یمارس ھو تدبیر أمني عیني ؛ یقصد بھ     

المتعلقة     63من ق ع ج   6مكرر   394و المشرع الجزائري نص على ھذه العقوبة في عدة قوانین ، كالمادة  
التي تنص على : " مع الاحتفاظ بحقوق الغیر حسن  بجریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة  للمعطیات ،و  

بعلم  ارتكبت  قد  الجریمة  كانت  إذا  الاستغلال  مكان  أو  المحل  إغلاق  على  علاوة   ،  ................ النیة، 
 مالكھا ".

كذلك الامر    19المادة    و  ال  06-05من  و  رقم  المعدل  القانون  بموجب  بمكافحة   17-05متمم  المتعلق 
التي تنص على : " في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الأمر ،  64التھریب  

أو   نھائیا  المؤسسة  إغلاق   ...........  : الأتیة  العقوبات  من  أكثر  أو  تكمیلیة  بعقوبة  وجوبا  الجاني  یعاقب 
 مؤقتا،....." .

 : سنوات  5الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  - ثالثا   

یقصد بھ أن الشخص المعنوي المخالف مقترف الجریمة یكون غیر مؤھل و غیر قادر على التعاقد        
، أي بواسطة  مباشرة بشأن الصفقات العمومیة ، كما لا یستطیع المساھمة في ذلك بالطریق غیر المباشر  

 
  51، ص   ـ یانیس حسام الدین خلیل ، المرجع السابق 57
  91ـ بوزوینة محمد یاسین، المرجع السابق ، ص  58
  72ـ خمیخم محمد ، المرجع السابق ، ص  59
  156، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق ، ص 156-66من الأمر  7مكرر 389ـ انظر المادة  60
  76، المتضمن قانون العقوبات ، المرجع نفسھ ، ص  156-66مكرر من الأمر   175ـ انظر المادة  61
  51ـ یانیس حسام الدین خلیل، المرجع السابق ، ص 62
  158المرجع السابق، ص  ، المتضمن قانون العقوبات، 156-66مر من الأ 6مكرر 394ـ انظر المادة  63
 دیسمبر سنة   31الموافق  1426ذي القعدة عام  29مؤرخ في  17-05المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  06-05من الأمر  19ـ انظر المادة 64

و المتعلق بمكافحة التھریب، ص   2005غشت سنة  23فق الموا 1426رجب عام  18المؤرخ في  06-05، یتضمن الموافقة على الأمر رقم  2005
12  
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العام   المعنوي  ، و یمكن أن تكون الصفقة منصبة على أعمال عقاریة أو    65التعاقد مع شركاء الشخص 
 66منقولة ، سواء تعلق بقیام بعمل أو تقدیم خدمة أو مواد معینة . 

التي أقرھا للشخص المعنوي مرتكب  و قد أدرج المشرع الجزائري ھذه العقوبة ضمن العقوبات التكمیلیة  
بنصھا : " و فضلا عن ذلك ،   67السالف الذكر  22-96من الأمر   5و ھذا ما تأكده المادة    ،جریمة الصرف

) سنوات، إحدى العقوبات الآتیة أو جمعھا ،  5الجھة القضائیة أن تصدر و لمدة لا تتجاوز خمس (یمكن  
 .................... 

 ـ المنع من عقد صفقات عمومیة، ". 

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مھنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر ،نھائیا ـ    رابعا   
  : سنوات  5أو لمدة لا تتجاوز  

یقصد بالمنع من   ممارسة النشاط حرمان الشخص المعنوي من مزاولة مھنتھ أو حرفتھ أو نشاطھ        
بالوا إخلالا  تشكل  أعمالھ  كانت  متى  الصناعي  أو  فحرمان  التجاري  علیھ،  الملقاة  الإلتزامات  و  جبات 
الحیلولة   لغایة  یكون  نشاطاتھ  ممارسة  من  المعنوي  أخرى عن طریقھا الشخص  ارتكاب جرائم  ، 68دون 

خاصة    69العقوبة في الإیلام الذي یصیب الجاني  فتحول دون تكرارھا في المستقبل ، و تكمن أھمیة ھذه  
 70یمتد إلى الغیر كعقوبة الحل و إغلاق المؤسسة .، ضف إلى ذلك أن أثرھا لا في الجرائم الإقتصادیة

نجد          إذ  التكمیلیة،  العقوبة  ھذه  من  یخلو  لم  الجزائري  بمكافحة    06-05القانون  فالتشریع  المتعلق 
المنصوص علیھا في  على : " في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم  71منھ    19التھریب ینص في المادة  

 ھذا الأمر، یعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكمیلیة أو أكثر من العقوبات الآتیة : .......... 

   ـ المنع من مزاولة المھنة أو النشاط ،......" 

كما نص قانون العقوبات على ھذه العقوبة التكمیلیة فیما یخص جریمة تبییض الأموال المرتكبة من طرف  
التي تنص : " و یمكن الجھة  72  2الفقرة    7مكرر  389و ھذا ما نجده في نص المادة    الشخص المعنوي ،

 القضائیة بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتین الأتیتین : 

 سنوات ".  5المنع من مزاولة نشاط مھني أو إجتماعي لمدة لا تتجاوز  ـ  أ

 :   نشر و تعلیق حكم الإدانةـ   خامسا  

یحقق الشخص المعنوي مكاسبھ و أھدافھ من خلال معاملاتھ من مع الزبائن الذین تؤثر في توجھاتھم ما 
على مستقبلھ و    الأثربالغ  تصنعھ الدعایة و الإعلان و ما ترسخھ من ثقة، و لذا فإن سمعتھ وإعتباره لھا  

لى خدماتھ من خلال نشر علم الناس المترددین ع  لتصویب تكون محلا للجزاء    أن المشرع    فرأى نشاطھ.  
 

  137ـ بوزوینة محمد یاسین، المرجع السابق، ص  65
  52و  51ـ یانیس حسام الدین خلیل، المرجع السابق، ص  66
  12المعدل و المتمم ، المرجع السابق ، ص  ،  22-96من الأمر رقم  2الفقرة  5ـ ارجع إلى المادة  67
  نیلـ واسطي عبد النور، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیة: الغش الضریبي و تبییض الأموال نموذجا، رسالة مقدمة ل 68

 352، ص 2017- 2016شھادة الدكتوراه، تخصص: القانون الجنائي للأعمال، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
  71ـ خمیخم محمد، المرجع السابق، ص  69
  352ـ واسطي عبد النور، المرجع السابق، ص  70
  12،المتعلق بمكافحة التھریب ، المرجع السابق ، ص 06-05من القانون  19ـ ارجع إلى المادة 71
  156عقوبات، المرجع السابق، ص ، المتضمن قانون ال156-66من الأمر رقم  2الفقرة  7مكرر  389ـ ارجع إلى المادة  72
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الكشف عن التجاوزات التي  عقاب    أيلیقي الجمھور نفسھ و مالھ من المخاطرة، فلا یضاھي    الإدانة  أحكام
یجد   سوفیقوم بھا الشخص المعنوي و انھ لیس محلا للثقة، كما من لم تسمح لھ الفرصة لمعرفة ذلك فانھ  

 .73الحكم معلقا على واجھة المنشاة

بأكملھ أو جزء منھ فقط في جریدة أو    : یقصد بھ نشر حكم الإدانة  عقوبة نشر و تعلیق حكم الإدانة        
أكثر تعینھا المحكمة أو تعلیقھ في المحكمة التي یبینھا الحكم، على أن لا تتجاوز مدة التعلیق شھر واحد، و  

 .74محكوم علیھ في حدود ما تحدده المحكمة لھذا الغرض من مصاریف یكون ذلك على نفقة ال

الضرائب        قانون  نجد  بینھا  من  قوانین،  عدة  في  العقوبة  ھذه  على  الجزائري  المشرع  نص  قد  و 
المادة   المماثلة في نص  تأمر    75منھ   6الفقرة    303المباشرة و الرسوم  ینص على : " یمكن للمحكمة أن 

التي تعینھا و بتعلیقھ في الأماكن التي تحددھا و الكل على نفقة   مھ أو بإختصار في الجرائد بنشر الحكم بتما
 المحكوم علیھ " 

و التي تنص على :    76منھ   550كما نص علیھا أیضا في قانون الضرائب غیر المباشرة، و ذلك في المادة  
" تستطیع المحكمة، فیما یخص المخالفات المتبوعة بعقوبات جزائیة، أن تأمر بأن ینشر الحكم بتمامھ أو 

 بتلخیص في الجرائد التي تعنیھا و یعلق في الأماكن التي تعنیھا و الكل على نفقة المحكوم علیھ ".

ل إدراج ھذه العقوبة فیما یخص جریمة تبییض  لكن في ھذا الصدد یلاحظ أن المشرع الجزائري أغف      
تتجاوز   لا  لمدة  الإجتماعي  و  المھني  النشاط  مزاولة  من  المنع  عقوبتي  بذكر  فقط  إكتفى  و   ،  5الأموال 

 77من ق ع ج.  7مكرر  389سنوات أو الحل ، و ھذا ما تؤكده المادة 

ـ الشخص المعنوي ـ قد یكون أبلغ من  فالحكمة من إقرار ھذه العقوبة ھي أن التشھیر بالمحكوم علیھ      
 من العقوبة الأصلیة، التي قد یظل تنفیذھا خافیا على الجمھور الذي یتعامل عادة مع المحكوم علیھ. 

 سنوات :  5ـ الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز     سادسا  

علیھا   المنصوص  التكمیلیة  العقوبات  كإحدى  القضائیة  بالحراسة  المادة  یقصد  قانون   15في  من  مكرر 
العقوبات الجزائري لبتي تطبق على الشخص المعنوي، وضعھ تحت إشراف القضاء لمدة معینة، بھدف 

الجریمة ارتكاب  إلى  العودة  من  القضائیة 78منعھ  الرقابة  نظام  من  كثیرا  یقترب  فھو  أن ا  79،  یمكن  لذي 
 یؤمر أثناء مرحلة التحقیق ضد الشخص المعنوي......

و تتمثل مھمة الرقابة في التأكد من أن    ) سنوات ،5و قد حدد ھذا الإجراء لمدة لا تتجاوز خمس (       
و   التجاریة،  المعاملات  تحكم  التي  الأنظمة  و  الإجتماعي  غرضھا  تحترم  علیھا  المحكوم  الشركة 

                                                                       .80تلك التي تنظم نشاطھا بالخصوص 

 
 

  354واسطي عبد النور، المرجع السابق، ص ـ  73
  52یانیس حسام الدین خلیل، المرجع السبق، ص ـ 74
  69المماثلة، المرجع السابق، ص  ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم101-76من الأمر   303/6انظر المادة  ـ 75
  308، المتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، المرجع السابق، ص 104-76من الأمر رقم  550انظر المادة ـ  76
  156، المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق، ص 156-66من الأمر   7مكرر   389انظر المادة ـ  77
  367محمد، المرجع السابق، ص  ـ حزیط 78
  52ـ یانیس حسام الدین خلیل، المرجع السابق، ص   79
  367ـ حزیط محمد، المرجع السابق، ص  80
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 خاتمة: 

ولئن قصرنا الحدیث على الجرائم الواردة في ثنایا المذكرة إلا أن جرائم الأعمال أكثر من ذلك وھي        

تتوسع شیئا فشیئا بتوسع نشاطات رجال الأعمال، ولیس معنى ھذا أن ھذه الجرائم مقصورة ارتكابھا على  

 أیضا، ولكن ارتكابھا منھر یكون بشكل أكثر كثافة. رجال الأعمال بل یرتكبھا غیرھم 

المعلوماتیة لارتكاب جرائم مستحدثة على غرار         الحدیثة مكنتھم من استعمال  التقنیات  أن  العلم  مع 

 جرائم الكمبیوتر والأنترنیت، ویمكن أن تظھر جرائم أخرى جدیدة في المستقبل المنظور. 

قنا إلیھا في ھذه المذكرة، ھناك مجموعة أخرى من الجرائم تستحق أن  ومع جملة الجرائم التي تطر       

جرائم  العمومیة،  الصفقات  جرائم  البورصة،  جرائم  الجرائم  تلك  ومن  المجال  ھذا  في  تبحث 

 الإلكترونیة......... 

تف       فیھا من  بكل ما  ندعي الإحاطة، لآملین  الجرائم ولا  المذكرة طائفة من  تناولنا في ھذه  اصیل  وقد 

خصوصا جرائم الصرف والجرائم الجمركیة، آملین أن نكون قد بسطنا وجمعنا بعض المعلومات المتناثرة  

 ھنا وھناك. 

عدة نتائج،   –خصوصیة المسؤولیة الجنائیة في جرائم الأعمال    -فمن خلال دراستنا لھذا الموضوع           

المن الجرائم،  باقي  عن  تتمیز  الأعمال  جرائم  أن  في  حیث  تتمثل  من  التقلیدي  القانون  في  علیھا  صوص 

مفھومھا، فضلا عن أنھا تتمیز بمجموعة من القواعد التي تنظمھا سواء من الناحیة الموضوعیة أو الناحیة 

 الإجرائیة، وھو ما تطرقنا إلیھ من خلال ھذا البحث، وبالإجمال یمكن عرض ھذه النتائج في النقاط الآتیة:  

ر العصر فما كان لا یعتبر جریمة في وقت مضى، أصبح الآن یعتبر جریمة جرائم الأعمال تتطور بتطو  -

 كاملة الأركان. 

خصوصیة جرائم الأعمال من حیث مفھومھا یتجلى في عدم القدرة على إعطاء تعریف شامل ودقیق لھا،  -

 مما أدى إلى تكفل الفقھاء بھذه المھمة.   

بذاتھ بل ھو نظري من حیث دراستھ، أي أنھ غیر معین و لیس القانون الجنائي للأعمال لیس قانونا مستقلا   -

من السھل القیام بدراستھ و جمع المجالات التي ینظمھا، مما عجز معھ الفقھ على إعطاء تعریف واحد متفق  

 علیھ من قبلھم. 

على نظرا لسرعة و تغییر جرائم الأعمال و من أجل حمایة السیاسیة الاقتصادیة للدولة، فإن الواقع فرض   -

التنفیذیة   السلطة  إلى  الاقتصادي  التشریع  مجال  في  الصلاحیات  بعض  تفوض  أن  التشریعیة  السلطة 

 كخصوصیة تمیز ھذه الجرائم.

لقد أدى الاستعمال المفرط للقاعدة الجزائیة إلى بروز ظاھرة التضخم التشریعي نتیجة استحواذ السلطة   -

الجنایات و الجنح فبالرغم من صراحة النصوص یتدخل    التنفیذیة في معالم السیاسة الجنائیة، و في مجال
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التنظیم كنص تجریمي بشكل واسع في مجال تجریم الأعمال و ھو ما یشكل السبب الرئیسي لانھیار مبدأ 

 الشرعیة في مجال تجریم قانون الأعمال على وجھ الخصوص. 

عن ما ھو مألوف في    فیما یخص أركان جرائم الأعمال فھي تمتاز بنوع من الخصوصیة التي خرجت  -

القانون الجنائي التقلیدي، حیث یمتاز الركن الشرعي بالتشعب و الغموض و التفویض التشریعي للإدارة 

فعل، نتیجة، علاقة سببیة ، مما أدى   –أما الركن المادي فجل ما یشترطھ المشرع تحقیقھ لعناصره الثلاث  

كن المعنوي فقد تم تھمیشھ، و نادرا ما تتم الإشارة  إلى كثرة الجرائم الشكلیة أو المادیة، و بخصوص الر

 إلى القصد الجنائي كركن للجریمة، و الخطأ فیھ مفترض افتراضیا غیر قابل لإثبات العكس. 

كثیرا ما یسوي التشریع في مجال الأعمال في التجریم و العقاب بین الجریمة التامة و الشروع كما یسوي   -

 عمال من حیث العقوبة سواء كان الفاعل أصلیا أو شریكا. بین كافة المشتركین في جرائم الا 

بالنظر إلى خصوصیة جرائم الأعمال التي أشرنا إلیھا سابقا تترتب عنھا التضحیة بعدة مبادئ دستوریة   -

 من الدستور....... 160من بینھا: مبدأي الشرعیة و شخصیة العقوبة الواردة في المادة 

للأعمال أن المسؤولیة الجنائیة لھا نوع من الخصوصیة فیما یتعلق بقواعد  یلاحظ في مجال القانون الجنائي   -

الاسناد حیث تثبت المسؤولیة الجنائیة  بحق أشخاص معینین و لكن الجزاء یطال أشخاص آخرین بالإضافة  

إلى  المسؤولیة  اسناد  أیضا فكرة  الغیر، ھناك  الجنائیة عن فعل  للمسؤولیة  بالنسبة  الحال    إلیھم، كما ھو 

فیھا في كل فعل مرتكب لحساب الشخص المعنوي من   التي حصر المشرع السلوك  المعنوي  الشخص 

 طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك.

 لقد خرج المشرع الجزائري عن أصول القواعد الإجرائیة:   -

ا بعدة ضوابط من بینھا ضرورة فیما یخص مباشرة و تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الأعمال و تقییدھ -

 تقدیم الشكوى، أو القید المتعلق باحترام المیعاد الزمني....... 

أما فیما یخص انقضاء الدعوى العمومیة فبالضافة إلى الأسباب العامة لانقضائھا، جعل المشرع المصالحة  -

 رائم الصرف .......... كإجراء خاص لانقضاء تلك الدعوى في بعض جرائم الأعمال كالجرائم الجمركیة و ج 

الإثبات   - طرق  عن  یخرج  لم  الجزائري  المشرع  أن  عموما  نلاحظ  الأعمال  جرائم  في  للإثبات  بالنسبة 

المستعملة في القواعد العامة ق إ ج  إلا أنھ في بعض جرائم الأعمال أعطى لبعض طرق الإثبات فیھا قوة  

لقواعد العامة، ومثال ذلك المحاضر المحررة ثبوتیة جعلتھا تضفي علیھا طبیعة خاصة عما ھو علیھ في ا

 من طرف عونین من مراقبي الأسعار والجودة و المنافسة حیث لا یطعن فیھا إلا بالتزویر.

فیما یتعلق بالجزاءات المقررة لمرتكب جرائم الأعمال نلاحظ أن المشرع الجزائري فیما یخص العقوبات   -

ا بین تلك (العقوبات) النصوص التي تحكم المتابع بھا  المقررة للشخص المعنوي خاصة لم یحدث انسجام 

مكرر من ق ع و التي تعرف تنوعا كبیرا في الجزاءات   18في القوانین الخاصة وبین تلك الواردة في المادة  
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المطبقة على الأشخاص المعنویة، و لا سیما الحل أو غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا، أو الوضع تحت  

 و غیرھا من الجزاءات الأخرى.الحراسة القضائیة أ

 ومنھ یمكن لنا الإشارة إلى بعض الاقتراحات أو التوصیات التالیة: 

من الأفضل أن یقوم المشرع الجزائري بجمع القوانین الخاصة بجرائم الأعمال في تقنین واحد وخاص    -

 بجرائم الأعمال مستقل عن تقنین العقوبات. 

المشرع    - ابتعاد  الفرنسي كالاقتباس  ضرورة  المشرع  المشرعین ولاسیما  تقلید غیره من  الجزائري عن 

 الحرفي للنصوص التشریعیة.

ضرورة التخفیف من كثافة التجریم في مجال الأعمال، وذلك یتبین سیاسة واضحة ومدروسة للحد من   -

 التجریم والعقاب........

یخص جرائم الأعمال على ضرورة ایصالھا إلى علم  تقتضي كثرة التعدیلات التي تطرأ على التشریع فیما    -

الجمھور وبكافة وسائل الاعلام، فلا یكتفي فیھا المشرع الجزائري بمجرد النشر في الجریدة الرسمیة التي 

 لا یھتم بالاطلاع علیھا سوى المتخصصون. 

تكابھا، وذلك بتوسیع  یجب أن تكون العقوبة المقررة لجرائم الأعمال أكثر قساوة، حتى تقلل من مخاطر ار  -

 ورفع مقدار العقاب وكذا عدم مراعاة ظروف التخفیف المقررة للجرائم العادیة.  
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 .2014تخصص: القانون الجنائي للأعمال، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي،  

ص  حرصة صبرینة، المساھمة الجنائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، تخص -10

 .2019-2018الجنائیة، جامعة عبد الحمید بن بدیس، مستغانم،  والعلومقانون جنائي  
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مكافحتھا، مذكرة لنیل شھادة الماستر،   وآلیات بتترة، الجریمة الجمركیة    وسماعیليحمیش فیروز   -11

 . 2017-2016القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،   تخصص:

مكافحتھا، مذكرة لنیل شھادة ماستر، تخصص: القانون العام    وآلیات شیك  رسیوي لیلى، جرائم ال -12

 . 2013-2012للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  دلیلة، المسؤولیة الجزائریة للشخص المعنوي، تخصص: القانون الخاص   وسلیمانيسلیماني أمینة   -13

 . 2013-2012ن میرة بجایة، الجنائیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر، جامعة عبد الرحما والعلوم

الماستر، تخصص:   -14 لنیل شھادة  الجزائري، مذكرة  التشریع  الجمركیة في  الجریمة  سعدي رفیق، 

 . 2018-2017قانون الاعمال، جامعة الشھید حمھ لخضر، الوادي، 

في  -15 الماستر  شھادة  لنیل  مكملة  مذكرة  الجنائي،  الاثبات  في  الخبرة  دور  الجلال،  عبد  سعدي 

الجنائي   القانون  تخصص:  البواقي،   والعلومالحقوق،  أم  مھیدي،  بن  العربي  جامعة  الجنائیة، 

2018-2019 . 

شھادة  لمكافحة جریمة الصرف، مذكرة تكمیلیة، لنیل    والموضوعیةصید نسمة، الآلیات الإجرائیة   -16

 . 2016-2015الماستر، تخصص: قانون جنائي للأعمال، جامعة العربي بن مھیدي، أم البواقي، 

الماستر في   -17 لنیل شھادة  القانون الجزائري، مذكرة تخرج  عبد العزیز معمر، جرائم الصرف في 

 . 2018-2017نظم جنائیة خاصة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،  

ینة والخبرة في الاثبات الجنائي، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في عماري حفصة، دور المعا -18

 . 2017-2016، جامعة الشھید حمھ لخضر، الوادي، وقانونالعلوم الإسلامیة، تخصص: شریعة 

في  -19 الماستر  شھادة  لنیل  مذكرة  الجمركیة،  الجرائم  في  المتابعة  إجراءات  مصطفى،  غزالي 

 . 2017-2016ائي، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، قض وتنظیمالحقوق، قوانین إجرائیة  

قواسمیة سارة، تطبیقات المسؤولیة الجزائیة على فعل الغیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  -20

الماستر، تخصص: جنائي   البواقي،    وعلوم شھادة  أم  العربي بن مھیدي،  -2018جنائیة، جامعة 

2019. 

اثباتھا في ظل التشریع الجزائري، مذكرة   ووسائللجمركیة  قومیري إیمان، خصوصیة الجرائم ا -21

 . 2018عامة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،  ومالیةلنیل شھادة الماستر، تخصص: إدارة 

لنیل  -22 مذكرة  الجزائري،  التشریع  في  المعنوي  للشخص  الجزائیة  المسؤولیة  أحكام  مریم،  كحلولة 

 . 2016امعة الطاھر مولاي، سعیدة، شھادة الماستر، تخصص: علم الاجرام، ج

في  -23 الماستر  لنیل شھادة  مذكرة  الجزائري،  القانون  في  التكمیلیة  العقوبات  محمد رضا،  مختاري 

-2017جنائیة، جامعة الدكتور مولاي الطاھر، سعیدة،    وعلومالحقوق، تخصص: قانون جنائي  

2018. 
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الجزائري -24 التشریع  في  الجمركي  التھریب  یازید، جریمة  الماستر في مسعي  لنیل شھادة  ، مذكرة 

 . 2019القانون، تخصص: قانون الاعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

للأعمال،  -25 جنائي  قانون  تخصص:  الماستر،  شھادة  لنیل  مذكرة  الشیك،  جرائم  سامیة،  معمري 

 . 2015-2014جامعة العربي، أم البواقي، 

ریمة، النظام القانوني للمصادرة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر "ل. م. د"، تخصص:    موایعیة -26

 .2016-2015قانون إداري، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

مذكرة  -27 الاقتصادیة،  الجرائم  عن  المعنوي  للشخص  الجزائیة  المسؤولیة  خلیل  الدین،  حسام  یانس 

للأ جنائي  قانون  تخصص:  الماستر،  شھادة  البواقي، لنیل  أم  مھیدي،  بن  العربي  جامعة  عمال، 

2015-2016 . 
 

 : المقالاتخامسا

الصرف   -1 تشریع  مخالفات  لمكافحة  القانونیة  الآلیات  سمیرة،  خیفة  الأموال،    وحركةأن  رؤوس 

 . 2016، جامعة طاھري محمد، 15، العدد والقانون مجلة دفاتر سیاسیة 

الجریمة   -2 خصائص  ایھان،  المفھوم    دراسة(  الاقتصادیةالروسان  دفاتر  والأركان) في  مجلة   ،

 . 2012، العدد السابع، جامعة المنار تونس، والقانونالسیاسة 

نادیة   -3 میسیة  تحریك   وعبد بن  في  العامة  النیابة  سلطة  على  الواردة  القیود  السلام،  عبد  القادر 

العمومیة   العمومیة    ومباشرة الدعوى  مج  والمتعلقةالدعوى  الاقتصادیة،  الحقوق  بالجرائم  لة 

 ، جامعة زیان عاشور، الجلفة، د س ن.36الإنسانیة، العدد  والعلوم

للأمر   -4 وفقا  المؤسسات  جرائم  في  العمومیة  الدعوى  تحریك  خصوصیة  یمینة،    02-15زریكي 

الإجراءات    والمتممالمعدل   المجلةلقانون  للحقوق    الجزائیة،  المجلد   والعلومالجزائریة  السیاسیة، 

 .2018ة جیلالي إلیاس، سیدي بلعباس،  ، جامع6، العدد 3

آفاق  -5 الأموال، مجلة  تبییض  المعنوي في جریمة  للشخص  الجزائریة  المسؤولیة  بن شھرة،  شول 

 2019، جامعة غردایة  2، العدد 11علمیة، المجلد 

المجلة  -6 الصرف،  جرائم  في  المعنوي  للشخص  الجزائریة  بالمسؤولیة  الإقرار  ناجیة،  شیخ 

 .2011، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة  1الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد 

على القانون الجنائي للأعمال، مجلة علمیة    وتأثیرھا  والعقاب موقف نوردین، الإحالة في التجریم   -7

، العدد الأول جامعة یحي فارس المدیة،  والعولمةمن مخبر السادة    محكمة صادرةدولیة سداسیة،  

2020  . 



 قائمة المراجع 

91 
 

مانع سلمى و زواوي عباس، خصوصیة المنازعات الجمركیة في التشریع الجزائري، مجلة آفات  -8

 . 2018،جامعة زیان عاشور، بسكرة، 5، المجلد 12للعلوم، عدد 

 : النصوص القانونیة:سادسا

 آ: الدستور: 

لسنة   -1 الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة  المرسوم  1966دستور  بموجب  المنشور   ،

ر عدد   ، التضمن نشر التعدیل الدستوري ج.1996دیسمبر    7المؤرخ في    43-96ئاسي رقم  الر

 . ومتمم، معدل 1996  بتاریخ دیسمبرصادر  76

الدیموقر -2 معدل   1996  في دیسمبر، المؤرخة  76  اطیة الشعبیة رقم دستور الجمھوریة الجزائریة 

رقم   عدد  2008نوفمبر    15في    المؤرخ  19-08بالقانون  ر  ج  في    63،  نوفمبر    16مؤرخة 

 . 14، ص 2008

 القوانین: -ب

، المتضمن  1979یولیو   21، الموافق لـ 1399شعبان عام   26المؤرخ في  07-79قانون رقم  -1

 . ومتممم، معدل   1979صادرة  30قانون الجمارك، جریدة رسمیة عدد 

في    10-03قانون   -2 عام    19مؤرخ  الأولى  لـ    1424جمادى  ،  2003یولیو سنة    19الموافق 

 . 43یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد 

رقم   -3 في    02-04القانون  عام    5مؤرخ  الأول  لـ    1425جمادى  سنة    23الموافق  یونیو 

 . 41یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة، عدد 2004

في    0-04قانون   -4 عا  27مؤرخ  الثانیة  لـ    1425م  جمادى  یتعلق  2004أوت    14الموافق   ،

 . 52بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، جریدة رسمیة عدد 

في    1-04قانون   -5 عام  ذ   13المؤرخ  القعدة  لـ    1425ي  یتعلق  2004دیسمبر    25الموافق   ،

غیر المشروعین بھا،   والاتجارالاستعمال    وقع العقلیة    والمؤثرات من المخدرات      بالوقایة  

 .1میة عدد جریدة رس

في    15-04قانون   -6 یعدل  2004نوفمبر    10مؤرخ  رقم    ویتمم،  في  المؤرخ    156-66الامر 

عدد    والمتضمن  1966  جوان رسمیة  جریدة  العقوبات،  في  71قانون  صادر  نوفمبر    10، 

2004. 

في    01-0قانون   -7 عام  ذ   29المؤرخ  الحجة  لـ    1425ي  یتعلق  2005فیفري    6الموافق   ،

 .11، جریدة رسمیة عدد ومكافحتھم الإرھاب  وتمویلبالوقایة من تبییض الأموال  
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في    02-05القانون   -8 عام  ذ   27المؤرخ  الحجة  لـ  1425ي  الموافق  سنة    6،  ،  2005فبرایر 

لـ  1395رمضان عام    2، المؤرخ في  59-75الأمر رقم    ویتممیعدل   الموافق  سبتمبر    26، 

 .11، المتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975

، یتضمن  2005دیسمبر سنة   31الموافق لـ  1426مؤرخ في ...ي القعدة عام  17-05القانون  -9

،  2005نة  غشت س   23الموافق لـ    1426رجب    18المؤرخ في    06-05الموافقة على الأمر  

 بمكافحة التھریب.  والمتعلق

یتعلق   2006فبرایر سنة    20الموافق لـ    1427محرم عام    21مؤرخ في    01-06قانون   -10

 .ومتمممعدل  14، ج ر عدد ومكافحتھ بالوقایة من الفساد 

، یتضمن  2008فبرایر  25، الموافق لـ 1429صفر   18المؤرخ في  09- 08م القانون رق -11

 . والمتمم، المعدل والإداریةقانون الإجراءات المدنیة 

في    03-09قانون   -12 عام    29المؤرخ  لـ    1430صفر  یتعلق 2009فیفري    25الموافق   ،

 . 2009صادر في  15الغش، جریدة رسمیة عدد  وقمعبحمایة المستھلك 

العضوي رقم   -13 .... صفر عام    05-12القانون  لـ  1433المؤرخ في  الموافق  فیفري    12، 

 .بالإعلام، یتعلق  2012

فبرایر سنة    16، الموافق لـ  1438عام    ىجمادى الأول  19، مؤرخ في  04-17قانون رقم   -14

یولیو   21، الموافق لـ  1399شعبان عام    26، المؤرخ في  07-79القانون   یعدل و یتمم  2017

 . 11و المتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد   1979سنة 

رقم   -15 في    10-19قانون  عام    14مؤرخ  الثاني  لـ    1441ربیع  سنة    11الموافق  دیسمبر 

الامر رقم  2019 یعدل  في    66-155،  عام    18المؤرخ  ة  یونیو سن  8الموافق    1386صفر 

ربیع الثاني   21، صادر بتاریخ  78و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد    1966

 . 11، ص 2019دیسمبر سنة   18الموافق لـ  1441عام  

 الأوامر:   -ج

رقم   -1 في    155-66الأمر  لـ    1386صفر    18المؤرخ  قانون    1966یونیو    8الموافق  المتضمن 

 . والمتممالإجراءات الجزائیة المعدل 

في    156-66الامر   -2 لـ  1386صفر    18مؤرخ  الموافق  قانون  1966یونیو    8،  المتضمن   ،

 . 1966جوان  11مؤرخ في  49العقوبات، جریدة رسمیة عدد 

لـ  1395رمضان عام    20المؤرخ في    58-75الأمر رقم   -3 الموافق  المتضمن   1975سبتمبر    6، 

 .والمتممالقانون المدني المعدل 
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في  ال  59-75الأمر   -4 عام    20مؤرخ  لـ    1395رمضان  المتضمن    1975سبتمبر    26الموافق 

 . ومتمممعدل  1975سبتمبر  30صادر بتاریخ   78القانون التجاري، جریدة رسمیة عدد 

رقم   -5 في    101-76أمر  الض1976دیسمبر    9مؤرخ  قانون  یتضمن  المباشرة  ر،    والرسوم ائب 

 . ومتمم، معدل 102المماثلة، ج ر عدد 

، یتضمن قانون الضرائب غیر المباشرة، ج ر  1976دیسمبر    09مؤرخ في    104-76أمر رقم   -6

 .ومتمم، معدل 103عدد 

صادر في   9، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد  1995جانفي    2مؤرخ في    06-95أمر رقم   -7

 . ومتمم، معدل 1995فیفري   22تاریخ 

، التعلق بقمع مخالفة  1996یولیو    9ـ  ، الموافق ل1417صفر عام    23مؤرخ في    22-96الأمر   -8

بالصرف    والتنظیمالتشریع   من    وحركةالخاصین  الأموال  الخارج، جریدة رسمیة    وإلىرؤوس 

 . ومتمممعدل  43عدد 

رقم   -9 في    03-10أمر  عام    16مؤرخ  لـ    1431رمضان  یعدل  2010غشت    6الموافق    ویتمم ، 

بقمع    والمتعلق،  1996یولیو    9لـ    الموافق  1417صفر عام    23المؤرخ في    22-96الأمر رقم  

الخارج، ج ر عدد   وإلىرؤوس الأموال من    وحركةالخاصین بالصرف    والتنظیم مخالفة التشریع  

50 . 

المتعلق بمكافحة   2005أوت  23، الموافق لـ 1426راجب عام  18، المؤرخ في 06-05أمر رقم  -10

 . 59التھریب، جریدة رسمیة عدد 

لـ    1431رمضان عام    16مؤرخ في    03-10أمر   -11 یعدل  2010غشت سنة    26الموافق    ویتمم ، 

لـ  1417صفر عام    23المؤرخ في    22-96الأمر رقم   الموافق  بقمع   والمتعلق،  1996یولیو    09، 

 الخارج. وإلىرؤوس الأموال من  وحركةالخاصین بالصرف   والتنظیممخالفة التشریع 

، یتمم القانون  2010غشت سنة    26، الموافق لـ  1431رمضان عام    16مؤرخ في    05-10أمر   -12

بالوقایة من    والمتعلق،  2006فبرایر سنة    20الموافق لـ    1427حرم عام  م  21المؤرخ في    06-01

 . 56، ج ر عدد ومكافحتھالفساد 

 المراسم التنفیذیة:  -د

،  1995أكتوبر    10، موافق لـ  1416جمادى الأولى    15، المؤرخ في  310-95المرسوم التنفیذي   -1

 .وواجباتھم، كما یحدد حقوقھم  وكیفیاتھیحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین 

رقم   -2 التنفیذي  في    35-11المرسوم  لـ    1432صفر    24مؤرخ  یحدد 2011ینایر    9الموافق   ،

  وحركة الخاصین بالصرف    والتنظیمإجراء المصالحة في مجال مخالفة التشریع    وكیفیات شروط  
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،  وسیرھماة للمصالحة المحلی واللجنةتنظیم اللجنة الوطنیة   كذاالخارج و  وإلىرؤوس الأموال من  

 .8ج ر عدد 

 سابعا: المحاضرات

تطبیق القانون)، دون طبعة، دون دار نشر،  ونطاقبن حم محمد، مفھوم جرائم الأعمال (المقاصد  -1

 . 2012دون بلد نشر، 

العقوبات   -2 قانون  تخصص:  للأعمال،  الجنائي  القانون  في  محاضرات  عذراء،  یسعد   والعلوم بن 

 . 2018الجنائیة، جامعة اخوة منتوري، قسنطینة، 

روابح فرید، محاضرات في القانون الجنائي العام مطبوعة الدروس، السنة الثانیة لیسانس، جامعة  -3

 . 2019-2018محمد لمین دباغین، سطیف، 

قانون الاعمال، دون طبعة، دون ویس   -4 الجنائي للأعمال، تخصص:  مایا، محاضرات في قانون 

 دار نشر، دون بلد نشر، دون سنة نشر. 

 

 ثامنا: مواقع الأنترنیت 

 الرأسمالیة:  -

 Ar.wikipedia.org ˃ wiki 

 على الساعة العاشرة والنصف صباحا.   2020سبتمبر  9آخر تصفح یوم   -1
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f.aspxtimes.com˃ www.stor 

  11على الساعة    2020سبتمبر    18، ستار تایمز، آخر تصفح یوم  والعقاب مبدأ قانونیة التجریم   -3

 دقیقة صباحا. 25و

 
 

 
www.youm7.com˃story˃ 

https://www.bawabat-elqanon.com/
http://www.stor/


 قائمة المراجع 

95 
 

أكتوبر    15الیوم السابع، آخر تصفح یوم    –اعرف ما ھي العقوبات الأصلیة والتبعیة في القانون   -4

 مساءا.   13على الساعة   2020

 
 
 

                                       forum.koora.com/f.aspt ?t=33648415موقع الأنترنیت  -5

  

، على الساعة  2020أكتوبر    13حصري عقوبة الغرامیة في القانون الجزائري، آخر تصفح یوم  

 الرابعة مساءا.

 

                                                                 ˃ar.wikiprdia.org˃wiki موقع أنترنیت  -6

یوم   تصفح  آخر  ویكیبیدیا،  تكمیلیة  الساعة  2020أكتوبر    27عقوبات  على    ودقیقة صباحا    11، 

    واحدة.

 



   الفھرس                                                                                                                       

96 
 

 الفھرس: 

   مقدمة:..................................................................................................................... أ

 01الفصل الأول: خصوصیة جرائم الاعمال من حیث القواعد الموضوعیة..................................... 

 02القانون الجنائي.................................................................. المبحث الأول: مبدأ التجریم في 

 02المطلب الأول: التجریم في مجال الاعمال و مخاطر التضخم.................................................. 

 02.......................................... الفرع الأول: تدخل القانون الجنائي في مجال الاعمال................

 02أولا: الاتجاه الرافض للتدخل الجنائي في مجال الاعمال........................................................ 

 04........... ثانیا: الاتجاه المؤید للتدخل الجنائي في مجال الاعمال............................................... 

 05الفرع الثاني: تضخم التشریع الجنائي في مجال الاعمال....................................................... 

 06أولا: ازدواجیة صور التجریم....................................................................................... 

  09........................................................................................................... ثانیا: الإحالة.

 10الإحالة في مواد ذات القانون..................................................................................... -1

 10ن آخر.................................................................................. الإحالة إلى مواد في قانو -2

 11الإحالة إلى مواد في مرسوم أو نظام............................................................................ -3

 11............................................................. الإحالة على الاتفاقیات و المعاھدات الدولیة......-4

 11المطلب الثاني: جرائم الاعمال بین التصنیف و التحدید......................................................... 

 12الاعمال..................................................................... الفرع الأول: معاییر تصنیف جرائم 

 12أولا: النظریة الموضوعیة........................................................................................... 

 13..................................................... المعاییر الموضوعیة الاقتصادیة...........................-1

 13معیار حمایة النظام الاقتصادي................................................................................... -أ

    13...........................معیار حمایة المشروع الاقتصادي...................................................-ب 

 14المعاییر الموضوعیة القانونیة...................................................................................  -2

 15........... ثانیا: النظریة الشخصیة...................................................................................

 15معیار العمل المھني للمجرم...................................................................................... -1

 16معیار الجانب النفسي للمجرم..................................................................................... -2

 17المعیار المعتمد للقانون الجزائي للأعمال................................................................... ثالثا: 

 18الفرع الأول: التحدید القانوني لجرائم الاعمال.................................................................... 

 19....................................................................................... أولا: الركن الشرعي............

 21ثانیا: الركن المادي.....................................................................................................



   الفھرس                                                                                                                       

97 
 

 22..................................................خصوصیة عناصر الركن المادي في جرائم الاعمال -1

 22السلوك الاجرامي............................................................................................. -أ

 23...................النتیجة الاجرامیة........................................................................... -ب 

 25العلاقة السببیة................................................................................................... -ج

 25خصوصیة صور الركن المادي.............................................................................. -2

 26ع في الجریمة..............................................................................................الشرو-أ

 27المساھمة الجنائیة في الجریمة................................................................................-ب 

 28..................................................................................ثالثا: الركن المعنوي..............

 28صور الركن المعنوي...........................................................................................-1

 29...........................................ضعف مكانة الركن المعنوي في جرائم الاعمال................-2

 30المبحث الثاني: خصوصیة اسناد المسؤولیة الجزائیة في مجال الاعمال..................................

 30..................................................المطلب الأول: اعمال المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر  

 30الفرع الأول: تعریف المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر.....................................................

 31.........أولا: المقصود بالمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر...................................................

 31ثانیا: شروط قیام المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر..........................................................

 32ارتكاب المخالفة من قبل التابع اثناء تأدیة الوظیفة.........................................................-1

 32لتابع و المتبوع......................................................................وجود علاقة تبعیة بین ا-2

 32عنصر السلطة الفعلیة............................................................................................-أ

 33..........................................................عنصر الرقابة والتوجیھ.............................-ب 

 33الفرع الثاني: اسناد المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر.......................................................

 33....................أولا: الاسناد المباشر المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر................................. 

 34ثانیا: الاسناد غیر المباشر المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر...............................................

 35المطلب الثاني: الاعتداد بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي............................................

 35شخص المعنوي.......................................................................الفرع الأول: تعریف ال

 35أولا: المقصود بالشخص المعنوي..............................................................................

 36.......................................ثانیا: موقف المشرع الجزائري في إقرار المسؤولیة الجنائیة.......

 36...............................................................2004مرحلة ما قبل تعدیل قانون العقوبات -1

 36عدم الإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي..................................................... -أ

 36لإقرار الجزئي.......................................................................................مرحلة ا -ب 



   الفھرس                                                                                                                       

98 
 

 36................................................................2004مرحلة ما بعد تعدیل قانون العقوبات -2

 37خص المعنوي...........................................الفرع الثاني: شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للش

 37أولا: ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي.............................................................

 38ثانیا: ارتكاب الجریمة من طرف جھاز أو الممثل الشرعي للشخص المعنوي...........................

 40فصل الثاني: خصوصیات تجریم الأعمال من حیث القواعد الإجرائیة و العقاب ......................ال

 41المبحث الأول: القواعد الإجرائیة الخاصة بالقانون الجنائي للأعمال......................................

 42ال...................................المطلب الأول: خصوصیة تحریك المتابعة الجنائیة في جرائم الأعم

 42الفرع الأول: تحریك الدعوى العمومیة في جرائم الأعمال.................................................

 43العمومیة..................................................................................أولا: مباشرة الدعوى 

 45ثانیا: القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة..........................................................

 46.......................................................قید الشكوى............................................. -1

 47وجوب انقضاء المدة المحددة لمباشرة المتابعة الجزائیة............................................... -2

 47............القید المتعلق بتقدیم طلب المصالحة..............................................................-أ

 47القید المتعلق بموضوع الجریمة المبلغ عنھا............................................................ب ـ 

 48القید المتعلق بانقضاء میعاد الاعذار......................................................................ج ـ 

 48حریك الدعوى العمومیة.............................................................الاذن المسبق كقید لت-3

 49الفرع الثاني: انقضاء الدعوى العمومیة .......................................................................

 49...................................................أولا: تعریف الصلح............................................

 51ثانیا: شروط الصلح ..............................................................................................

 51..............أن یتعلق بجریمة من الجرائم الاقتصادیة الجائز الصلح فیھا..............................-1

 52أن تصدر الموافقة على الصلح من الجھة التي حددھا القانون.......................................... -2

 52أن یتم تقدیم الطلب من طرف المخالف......................................................................-3

 53لأدنى لمقابل الصلح............................................................أن یقوم المتھم بدفع الحد ا -4

 54الصلح....................................................................................................میعاد  -5

 55ثالثا: آثار الصلح...................................................................................................

 55.............................................................................اثار المصالحة بالنسبة للطرفین -1

 55الانقضاء........................................................................................................ -أ

 56..................................................آثار التثبیت.............................................. -ب  -ب 

 56آثار الصلح بالنسبة للغیر..................................................................................... -2



   الفھرس                                                                                                                       

99 
 

 57المطلب الثاني: قواعد الاختصاص و خصوصیة الاثبات في جرائم الاعمال............................

 57الفرع الأول: قواعد الاختصاص في جرائم الاعمال.........................................................

 58الإقلیمي...........................................................................أولا: الاختصاص المحلي و  

 60ثانیا: الاختصاص النوعي .......................................................................................

 62.............................................الفرع الثاني: خصوصیة الاثبات في جرائم الاعمال............

 63أولا: عبء الاثبات.................................................................................................

 65........................ثانیا: طرق الاثبات.........................................................................

 65المحررات.......................................................................................................-1

 67.....القرائن........................................................................................................-2

 68الخبرة القضائیة..................................................................................................-3

 70المبحث الثاني: خصوصیات العقاب في جرائم الاعمال......................................................

 70لیة المقررة للجرائم الاعمال..................................................المطلب الأول: العقوبات الاص

 71الفرع الأول: العقوبات الاصلیة المقررة للشخص الطبیعي..................................................

 73..............................الفرع الثاني: العقوبات الاصلیة المقررة للشخص المعنوي....................

 77المطلب الثاني: العقوبات التكمیلیة المقررة لجرائم الاعمال..................................................

 77الفرع الأول: العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي..................................................

 79ثاني: العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي..................................................الفرع ال

 80اولا: حل الشخص المعنوي.......................................................................................

 80سنوات........................................ 5تجاوز  ثانیا: غلق المؤسسة أو فرع من فروعھا لمدة لا ت

 80سنوات...........................................  5ثالثا: الاقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز 

       رابعا: المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مھنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، نھائیا أو    
 81سنوات......................................................................................... 5لمدة لا تتجاوز 

 81خامسا: نشر و تعلیق حكم الإدانة................................................................................

 82سنوات......................................... 5ة القضائیة لمدة لا تتجاوز سادسا: الوضع تحت الحراس 

 83خاتمة:................................................................................................................

 86..........................................................قائمة المرجع:.............................................

 96الفھرس:............................................................................................................  

 100.......................................ملخص:......................................................................



 ملخص                                                                                                          .     

100 
 

 

 : ملخص

تعد جرائم الأعمال من أكبر العوائق التي تعیق النھوض بالاقتصاد الوطني و ازدھاره و ذلك                
لما لھا من آثار اقتصادیة و سیاسیة و اجتماعیة تھدد كیان المجتمع. و تتمیز بعدم الثبات و قابلیتھا للتغییر  

 الاقتصادیة للدولة و ذلك لارتباطھا بعالم المال و الأعمال. بتغیر الظروف 

التي تشھدھا                 بین الجرائم الخطیرة و الحدیثة  التشریع الجزائري من  و تعتبر ھذه الجرائم في 
  البلاد في الوقت الراھن، إذ أدت إلى وجود تزاید في التقنین و ادخال العدید من التعدیلات على كل من قانون 
العقوبات و القوانین الخاصة، أوردت مجموعة مھمة من الخصوصیات المتعلقة بأركان جرائم الأعمال و  

 المسؤولیة التي تتحملھا و الجزاءات التي تقع علیھا. 

 

 

Résumé : 

         Les crèmes des affaires sont des plus grands obstacles à l’avancement de 
l’économie nationale et à la prospérité et à cause de ses implications socio-
économiques et politiques de la société entité menaçante. Elle se caractérisent par 
leur instabilité et la variation en fonction économique de l’état et ce compte tenu 
de leur dépendance du monde des affaires et de la finance. 

         Ces infractions dans la législation algérienne, sont considérées parmi les 
crimes graves et moderne qui existe dans le pays, en ce moment qui conduit une 
augmentation de rationnement et plusieurs, amendements à chacun de la loi 
pénale et les lois privé, qui important des particularités relatives aux éléments des 
infractions des affaires et la responsabilité pénale et les sanctions qui lui sont 
imposées. 
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